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النعم، واتقدم بالشكر والتقدير الى استاذي الفاضل الأستاذ المساعد الدكتور سه نكر داود محمد 

الذي تفضل بإشرافه على هذه الرسالة، ولكل ما قدمه لي من دعم وتوجيه وارشاد لإتمام عمرى  

الى   اتقدم بالشكر والتقدير  الثناء والتقدير، كما  هذا العمل على ما هو عليه فله أسمى عبارات 

  الأساتذة الاعزاء الذين لم يدخروا جهدا في  مساندتنا لمواصلة الدراسة وكان لهم العون في ذلك، 

واتقدم بالشكر والتقدير الى جامعة الشرق الادنى لإتاحة الفرصة لي في دراسة الماجستير، كما 

اشكر الاخ كاوار موسى منسق القسم العربي على جهوده القيمة، كما اتقدم بالشكر والتقدير الى  

 كل من ساهم في متابعة عملي عند مرحلة الدراسة. 
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ÖZ 

IRAKLI BAĞIMSIZ ORGANLARIN IDARI YOLSUZLUKLA MÜCADELEDEKI 
ROLÜ 

İdari yolsuzluk birçok ülkede ve Irak'ta idari makamlar için bir beladır, bu olgunun 

kötüleştiği ülkeler arasında, özellikle 2003 yılından sonra, devletteki güvenlik ve 

siyasi durumun bozulması sonucu, yolsuzluk gelişme sürecini geciktirdiği ve 

halklar için refaha ulaşması ve demokrasinin inşasını baltalaması nedeniyle, 

mücadele etmek tüm sektörleri etkileyen ve mümkün olan tüm araçları kapsayan 

kapsamlı bir toplumsal mesele haline gelmiştir ve bu düşünceden araştırmamızı 

Irak'taki bağımsız organların bilgisine ve demokrasiyle mücadeledeki rolüne 

yönlendirmektedir. İdari yolsuzluk, Iraklı yasa koyucunun idari yolsuzlukla 

mücadelede bağımsız organlara verdiği rolün etkinliğine ilişkin araştırma sorunu 

ortaya çıktıkça mı? Ne kadar etkili? Etkinleştirmenin yolları nelerdir? Bu soruları 

cevaplamak için, çalışmamızda, dürüstlük organının hükümet yolsuzluk vakalarını 

araştırma ve soruşturma yetkisi ile idari ve mali yolsuzluk suçlarını 

soruşturmadaki cumhuriyet savcısının yetkisi arasında niteliksel yargı alanında bir 

çakışma olduğunu varsayıyoruz. Bakanlıklarda ve bağımsız organlarda idari 

savcılıkların kurulması ve bunların İdari Savcılık Hizmeti'ne bağlanması, idari 

yolsuzlukla mücadelede ve bunların Başmüfettişlik bürolarıyla örtüp örtü 

demesinde bir adımdır . 

 

 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Organlar, İdari Yolsuzluk, Gözetim, Dürüstlük, 

Kamu Davası, Mali Kontrol. 
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ABSTRACT 

THE ROLE OF IRAQI INDEPENDENT BODIES IN THE FIGHT AGAINST 
ADMINISTRATIVE CORRUPTION 

Administrative corruption is a scourge to the administrative authorities in many 

countries and Iraq, among those countries where this phenomenon has 

worsened, especially after 2003 as a result of the deterioration of the security and 

political situation in the state, as corruption delays the development process and 

achieves prosperity for peoples and undermines the building of democracy, so 

fighting it has become a comprehensive social issue affecting all sectors and 

encompassing all possible means and from this idea directs our research to the 

knowledge of independent bodies in Iraq and its role in combating democracy. 

Administrative corruption, as the problem of research into the effectiveness of the 

role given by the Iraqi legislator to independent bodies in the fight against 

administrative corruption arises? How effective is it? What are the ways to activate 

it? To answer these questions, we assume in our study that there is an overlap in 

the qualitative jurisdiction between the integrity body's competence to investigate 

and investigate cases of government corruption and that of the public prosecutor 

in investigating crimes of administrative and financial corruption. The 

establishment of administrative prosecutor's offices in ministries and independent 

bodies and their linking to the Administrative Prosecutor's Service is a step in the 

fight against administrative corruption and their overlap with the offices of the 

Inspector General. 

 

 

Keywords: Independent Bodies, Administrative Corruption, Oversight, İntegrity, 

Public Prosecution, Financial Control. 

 



 د

 الملخص 

 دور الهيئات المستقلة العراقية في مكافحة الفساد الإداري 

بين تلك الدول التي  الفساد الإداري آفة تصاب بها السلطات الإدارية في كثير من الدول والعراق من  

نتيجة تدهور الوضع الأمني والسياسي في الدولة،    2003تفاقمت فيها هذه الظاهرة لا سيما بعد عام  

لذلك أصبحت مكافحة   ،ويقوض بناء الديمقراطية  ،ويعيق رخاء الشعب  ،الفساد يؤخر عملية التنمية

ه الفكرة توجه بحثنا إلى معرفة الفساد قضية اجتماعية شاملة تمس جميع جوانبها. وانطلاقاً من هذ

الهيئات المستقلة في العراق ودورها في مكافحة الفساد الإداري، إذ تبرز مشكلة البحث في معرفة 

الإداري؟ وما   الفساد  للهيئات المستقلة في مكافحة  العراقي  الذي أناطه المشرع  مدى نجاعة الدور 

نفترض في هذه الدراسة أن صلاحيات    ،الأسئلةمدى فعاليته؟ وما هي سبل تفعيله؟ للإجابة على هذه  

هيئة النزاهة في التحقيق في قضايا الفساد الحكومي والتحقيق فيها تتداخل مع الصلاحيات النوعية  

للوكالة النيابية للتحقيق في جرائم الفساد الإداري والمالي. يعتبر إنشاء النيابات العامة الإدارية في  

الم الفساد الإداري مختلف الوزارات والأجهزة  ستقلة وربطها بالنيابات الإدارية خطوة في مكافحة 

 والتداخل بين هذه المكاتب وديوان المفتش العام.  

 

 

: الهيئات المستقلة، الفساد الإداري، الرقابة، هيئة النزاهة، الادعاء العام، الرقابة  الكلمات المفتاحية

 المالية 
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 المقدمة

 أولا: مدخل تعريفي لموضوع البحث: 

شـهد المجتمع الدولي منذ مطلع القرن الحادي والعشـرين اهتماماً ملحوظاً في الكفاح ضـد الفسـاد، إذ يعد         

ــات الدولة ومفاصــلها الحيوية وتدهور  ــس ــي وتفكك مؤس ــياس ــتقرار الس ــببات  ياب الاس ــاد من أهم مس الفس

واطن والحكومـة وازديـاد الفجوة الاجتمـاعيـة بين المواطن والـدولـة. وإن  الخـدمـات العـامـة و يـاب الثقـة بين الم

ــتقلة وفاعلة تتولى   ــاد وا ثار المترتبة عليه هو وجود أدوات هيئات رقابية مســ من أهم أدوات مكافحة الفســ

 مهمة مراقبة أجهزة الدولة كافة وإخضاعها للقانون من أجل إعمال مبدأ المشروعية.

لهيئات المستقلة مشروعيتها من قوة القانون الذي أعطى لها صلاحيات واسعة في مكافحة  وتستمد هذه ا        

الفسـاد. إذ هي ملزمة بتطبيقها بكل نزاهة وشـفافية وعدالة صـارمة، وأن تطبيق القانون ليس بالعملية السـهلة  

ضـحية بفعالية  لا سـيما أن الفسـاد الإداري اسـتشـرى في معظم مفاصـل الدولة بشـكل  ير مسـبوق. وأن أي ت

واسـتقلال تلك الهيئات والأدوات الرقابية وخضـوعها للجهة التي من المفترض أن تراقب عليها قد تؤدي إلى  

ــادية  ير محمودة. الأمر الذي دعا إلى البحث عن تلك الهيئات ومعرفة  ــية واجتماعية واقتصـ ــياسـ تبعات سـ

ــاد وكيف تقدم ا  ــلاحيتها التي منحت لها من أجل مكافحة الفس ــلطة التنفيذية يد التعاون مع تلك الأجهزة ص لس

 على اعتبار أن السلطة التنفيذية هي الجهة الأكثر تعاملاً مع المواطن.

  أسباب اختيار الموضوع: ثانيا:  

أما عن أسـباب اختيار الموضـوع فتنصـرف بين دوافع ذاتية وأخرى موضـوعية، فالأسـباب الذاتية تتجلى     

ــاد الإداري،  في ر بة الباحث في  ــتقلة في العراق ودورها في مكافحة الفســ ــوع الهيئات المســ تناول موضــ

ــاحة   ــكالات قانونية مطروحة في الســ ــوع الذي هو محل إشــ ومواكبة الاتجاهات نحو الاهتمام بهذا الموضــ

الداخلية، كما جاء اختيار الموضــــوع في ظل دراســــة مدى فعالية هذه الهيئات في كبح جماح الفســــاد الذي 

شـرى في شـتى مجالات الحياة، أما الأسـباب الموضـوعية فترجمت في إمكانية إثراء المكتبة القانونية في اسـت

مجـال مكـافحـة الفســـــاد، والوقوف على أدوار هـذه الهيئـات في ظـل الانتشـــــار الرهيـب لجرائم الفســـــاد على 

 ســبب وجودها ومدى  المســتوى الوطني وكذا الوقوف على مدى تمتع هذه الأجهزة بمهام حقيقية تعكس فعلاً 

ــي أمر هذه   ــول لدينا لتقص ــباب كلها نجدها حركة الفض ــمانات الكفيلة بحيادها، وهذه الأس ــتقلاليتها والض اس

 الهيئات والكيفية التي تعمل بها والعراقيل التي تواجهها.
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 ثالثا: أهمية الدراسة: 

ســـاد الإداري من ناحيتين: علمية تبرز أهمية موضـــوع الهيئات المســـتقلة في العراق ودورها في مكافحة الف

وعملية فتكمن أهمية الموضوع من الناحية العلمية في التعرف على الهيئات المستقلة المنوطة بمكافحة الفساد  

على اختلاف أنواعهـا القـديمـة منهـا والحـديثـة، والاطلاع على النصـــــوص التنظيميـة التي أنشـــــأتهـا من خلال  

ــفها وتحليلها والوقوف على أدوار   ــرع لأداء وصــ هذه الهيئات، وإبراز الميكانيزمات التي منحها إياها المشــ

مهامها الرقابية، وتقصـى مدى نجاعة السـياسـة المتبعة من طرف المشـرع في مكافحة الفسـاد من خلال تسـليط  

ــوص النظرية على أرض   ــوء على دور تفعيل دور هذه الهيئات للقيام بالدور المنوط بها وتطبيق النصـ الضـ

كما تعد دراسـة هذا الموضـوع مصـدراً أكاديمياً مهماً تسـتفيد منه الهيئات المسـتقلة من أجل تصـحيح الواقع،  

 مسارها وتصويب العيوب التي تشوب آليات عملها.

 رابعا: مشكلة الدراسة: 

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري من الظواهر الخطيرة التى تواجه جميع الدول وخاصة الدول النامية مما أثرت  

عملية البناء والتنمية الاقتصادية التى تؤدى إلى دمار الاقتصاد وعجز الدولة على مواجهه هذه الظاهرة   على

أبعاد هذه  التى تدرك  النامية  الدول  لها. ومصر كغيرها من  اللازمة  التحتية  البنية  أعمار وإعادة  فى تحديد 

الهيئات الحكومية وانتشار هذه الظاهرة المشكلة ومواجهة الفساد الإداري الذى يسيطر على معظم المصالح و

بشكل كبير وملحوظ على مر السنوات ر م هناك نظم لمكافحة هذه الظاهرة أنما ر م توافر نظم عديدة ال  

 يحد من أنتشار هذه الظاهرة مما يؤدى إلى خطورة الفساد الاداري وأساءه استعمال السلطة الوظيفية. 

ــاد بكل ظواهره في ذات الوقت  إن الأوامر النافذة بالعراق أحالت إ  لى أكثر من جهة صــــلاحية معالجة الفســ

الأمر الذي ينتج عنه روتينياً إدارياً معقداً يؤدي إلى إرباك عملها جميعاً وتقاطع صــلاحيتها بهذا الخصــوص  

 ومن شأن ذلك تأخير عملية مكافحة الفساد وشل حركتها.

 تساؤلات الدراسة: خامسا: 

 بناءا على إشكالية الدراسة فان هناك مجموعة من الأسئلة التي تتفرع منها مثل:  

 ما مدى نجاعة الدور الذي أناطه المشرع العراقي للهيئات المستقلة في مكافحة الفساد الإداري؟   .1

 ما مدى فعالية الهيئات المستقلة في مكافحة الفساد الإداري؟   .2

 وما هي سبل تفعيل الهيئات المستقلة في مكافحة الفساد الإداري؟ .3
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 أهداف الدراسة: 

 إن أهداف الدراسة الرئيسية تتمحور حول: 

عرض معلومات ومعارف تمثل الحد الأدنى النظري حول دور الهيئات المستقلة في العراق في   .1

 فحة الفساد الإداري. مكا

 تسليط الضوء على العراقيل والأعباء الملقاة على عاتق هذه الهيئات.   .2

 تبيان مدى نجاعة هذه الأجهزة وفعاليتها في صد الفساد.  .3

 وأخيراً سبل تفعيل هذه ا ليات وترشيدها. .4

 سادسا: فرضية الدراسة:  

تنطلق الدراسـة من فرضـية مفادها ان طبيعة الدور الذي مارسـته الهيئة  في  مكافحة الفسـاد  قد تعرض الى  

 عدة  معوقات نتيجة للظروف  الســـياســـية والقانونية والإدارية و الامنية التي عملت مجتمعة على الحد من 

رسـه تلك الهيئة منذ تأسـيسـها الى يومنا الدور الذي ينبغي تمارسـه هيئة النزاهة، بالر م من الدور الذي و تما

هذا الا ان مؤشــر الفســاد لازال مرتفعا وفق التقارير العالمية و اعتمدنا على المنهج الوصــفي وذلك لوصــف  

الظاهرة و تفســيرها و من ثم الاعتماد على منهج التحليلي لتحليل أســباب وجودها و ظروف النشــأة و تحليل  

 يتها بالنسبة للنظام الديموقراطي.البيانات الواردة فضلا عن أهم

 سابعا: منهج الدراسة: 

ل   احثون، وذلـك لتحليـ ا البـ دهـ اهج التي يعتمـ د من أبرز المنـ ذي يعـ الـ اد على كـل من المنهج التحليلي  تم الاعتمـ

المعلومات التي تم جمعها، وهو تجزيئ وتفكيك محتوى الشــيء وقد عمدت إليه لتحليل بعض الأفكار الواردة  

ــريعات فيما يخص اليات مكافحة  في الدراسـ ــ ــاعدنا في مقارنة عدد من التشـ ة. وكذا المنهج المقارن الذي سـ

 الفساد الإداري والمالي.

 ثامنا: هيكلية الدراسة: 

يتكون هذا البحث من مقدمة يتناول فيها الباحث تعريف الموضـوع وأهميته وأهدافه ومشـكلته والمنهجية التي  

لموضـوع من خلال فصـلين، الفصـل الأول التعريف بالفسـاد الإداري وخصـائصـه  اتبعها الباحث وأيضـاً تناول ا 

ــاد الإداري   ــاد وأنواعه في المبحث الأول، ومفهوم الفسـ ــبابه وآثاره من خلال بيان مفهوم الفسـ وتاريخه وأسـ

  وخصــائصــه في المبحث الثاني، أما المبحث الثالث فتناول الفســاد الإداري في المنظور التاريخي والدولي، 

وأسـباب الفسـاد الإداري وآثاره في المبحث الرابع، أما الفصـل الثاني فتناول فيه الباحث دور الهيئات المسـتقلة  
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في مكافحة الفسـاد الإداري، وبين الباحث هذا الدور من خلال عدة مباحث في المبحث الأول من هذا الفصـل  

اد الإداري، وفي المبحث الثاني تناولنا صـور  تناول الباحث هيئة النزاهة في العراق ودورها في مكافحة الفس ـ

ومظاهر وأســباب الفســاد في العراق، أما المبحث الثالث فبين ديوان الرقابة المالية ودوره في مكافحة الفســاد  

الإداري، واختتم البحث بالخاتمة واحتوت على النتائج والتوصــيات، وتم تزييل البحث بالمصــادر والمراجع  

 ث في هذا البحث.التي استخدمها الباح
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 الفصل الأول

 ماهية الفساد الاداري  

وتتطور أسـاليبه بشـكل مباشـر مع تقدم   ،يعد الفسـاد الإداري أكبر عقبة أمام تقدم وتطور السـلالات الماضـية

الحضــارات في مختلف البلدانو ومن أجل هذا اســتأثرت ظاهرته الاهتمام بإيجاد حل له لما يشــكل من خطر 

عظيم على أي كيان يحل فيه، فهو وباء حقيقي، لذلك عمد المتخصصون في النظام الإداري على بيان حقيقته  

 ارهو حتي يكونوا قادرين على تصميم طرق مناسبة لمعالجتها.  وتصويره، وبيان خصائصه، وأسبابه وآث

وبناء على هذا تم تقسـيم هذا الفصـل الى أربع مباحث، في المبحث الأول تناولنا تعريف الفسـاد الإداري، وفي 

المبحث الثاني: خصــائص الفســاد الإداري، اما المبحث الثالث فقد خصــصــناه للبحث في الفســاد الإداري من  

 التاريخ والدولي. وأخيرا في المبحث الرابع تطرقنا الى دراسة أسباب الفساد الإداري وآثاره.المنظور  

 مفهوم الفساد وأنواعه : 1.1

  ،وله مجموعة واسعة من الجذور  ، ظاهرة عالمية منتشرة للغاية  ، وخاصة الفساد الإداري والمالي  ، يعتبر الفساد

وتتفاوت درجة الاندماج من مجتمع إلى آخر.    ،وتتداخل عوامل مختلفة لا يمكن تمييزها مع بعضها البعض

من  و يرها  الاجتماع  وعلم  السياسية  والعلوم  والقانون  الاقتصاد  في  الباحثين  انتباه  مؤخرًا  الفساد  جذب 

بلا نظام اجتماعي أو سياسي    كما تم تعريفه من قبل بعض المنظمات الدولية حتى أصبح ظاهرة   ، التخصصات

اللغوي للفساد وتعريفه في   . وهنا في هذا المبحث نسلط الضوء على مفهوم الفساد، من خلال بيان المعنى 

 الاصطلاح الإداري والقانوني مظاهره، أسبابه وا ثار والانعكاسات المؤثرة. 
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 مفهوم الفساد:  1.1.1

بحيث    ، ى معنى ومحتوى المصطلحات المستخدمة في التعريفيتطلب من معظم الأبحاث الأكاديمية الاتفاق عل

الموضوعي إطاره  النقاش على  يقتصر  أن  اللغة    ،يمكن  من حيث  الفساد  تعريف  يمكن  الأساس  هذا  وعلى 

 والتعابير. 

 الفساد لغة  اولاً: 

لخروج  فســد: الفاء والســين والدال كلمة واحدة، وهو أصــل يدل على خروج الشــيء عن الاعتدال قليلا كان ا 

ــد أي: بطل (1)عنه أو كثيرا  ــادا، وهو فاس ــده فس ــيء يفس ــد الش ــاد. يقال: فس ــم: الفس ــدي، والاس . والجمع: فس

واضـمحل. والفسـاد نقيض الصـلاح، والمفسـدة ضـد المصـلحة، والاسـتفسـاد خلاف الاسـتصـلاح، وقالوا: هذا 

اد: التلف، والاضـطراب اد. فالفسـ دة لكذا أي: فيه فسـ والجدب، والخلل    ،وإلحاق الضـرر  ،والعطب  ،الأمر مفسـ

 .  (2){وَيَسْعَوْنَ فيِ الْأرَْضِ فَسَادًاوالقحط،. قال الله تعالى }

 الفساد في الاصطلاح القانوني والإداري  ثانياً: 

من جوانب مختلفة واتجاهات   ،فإن لمفهوم الفســاد العديد من التعريفات  ،وفقاً للثقافات والقيم الشــعبية المختلفة

مختلفة )(. كما أنها تختلف حسب منظور الرؤية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الإدارية لأصحاب 

 .(4)، وهو ما يبرر الاختلاف في تحديد مفهوم الفساد(3المصلحة )

أو   ،علي شـتار الفسـاد بأنه: "اسـتخدام السـلطة العامة لكسـب منافع لشـخص ما  ومن هذه المفاهيم ما عرفه السـيد

أو للحصـول على مزايا لمجموعة أو طبقة بطريقة تؤدي إلى انتهاك القانون    ،لكسـب هيبة أو مكانة اجتماعية

ــلوك " لذلك ــاد انتهاكات الواجبات العامة والانحراف  ،أو انتهاكه المعايير الأخلاقية للســ ــمل الفســ ات عن يشــ

 .(5)المعايير الأخلاقية في المعاملات

 
 
 ح المنير.  ابن فارس، معجم مقاييس اللغة. ابن منظور، لسان العرب. الزبيدي، تاج العروس. والأصفهانی، مفردات  ريب القرآن. أحمد الفيومي، المصبا (1)

 .  33سورة المائدة: ا ية  (2)

 . 85، ص 2004، عيسى عبد الباقي موسى، معالجة الصحف المصرية لقضايا الفساد "دراسة تحليلية ميدانية"، رسالة ماجستير، جامعة جنوب الوادي، بقنا، مصر (3)

 .  2، ص 2004 ، منشورات الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة، منشورات أمان، القدس،1أحمد أبو دية، الفساد "سبله وآليات مكافحته"، ط (4)

 . 44- 43، ص 2003السيد علي شتار، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندرية،  (5)
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اد والاتجاه الأكثر شـيوعًا من وجهة نظر عملية بة للعاملين في   ،إن تحديد الاتجاه الرئيسـي للفسـ وخاصـة بالنسـ

"شـخص يسـيء اسـتخدام السـلطة في منصـب عام بغرض تحقيق مصـالح   ويتم الاشـارة اليه:  ،(6)مجال التنمية

 .(7)إلخ "  ،شخصية أو فئوية

: "الأداء  ير السـليم للواجبات أو  (8)حيث عرف مشـروع اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الفسـاد، يشـير الفسـاد إلى  

بما في ذلك الإ فال للحصـول على الفوائد، أو لغرض السـعي للحصـول    ،إسـاءة اسـتخدام السـلطة أو السـلطة

أو لقبول تأثير الميزة الممنوحة    ،على منفعة يتم التعهد بها أو عرضـها أو طلبها بشـكل مباشـر أو  ير مباشـر

 لنفس الشخص أو لشخص آخر ".

ف منظمة الشـفافية الدولية الفسـاد بأنه: "أي سـلوك ينطوي على اسـتخدام ِّ المنصـب العام لمنفعة شـخصـية    تعُر 

 .(9)للفرد أو لمجموعته"

ف الفســـــاد بـأنـه: "ســـــلوك يرتكبـه موظفو القطـاع العـام أو   ِّ أمـا الوثيقـة المرجعيـة لوزارة التنميـة الإداريـة فتعر 

الخـاص أو المواطنون ينتهـك أو يخرج عن القواعـد والأنظمـة والإجراءات والمبـادا القـائمـة والتي تتحكم  

بإدارة إنجـازات المســـــؤولية الوظيفية المقبولة. والغرض منه هو الحصـــــول على أو توقع العوائد والأرباح  

 .(10)الشخصية أو الجماعية"

ويرى "بيير لاكوم" أن الفسـاد يرمز إلى نوعين من الانحراف: "الأول: سـلوك صـاحب سـلطة يسـتخدم وضـعه 

القواعد المقررة، لحسـابه الشـخصـي أو  خر أو مؤسـسـة    القوى في إطار وظائفه العامة، أو الخاصـة لتجاوز

 .(11) ثانية. ثانياً: التحريف أو التملص من قواعد المهنة أو المبادا الأخلاقية التي لم تحدد العقوبة بدقة

ــاد على أنه:   ــاد. وعلى كل حال يمكن النظر للفسـ ــل إلى تعريف عام ومحدد للفسـ ــح عدم التوصـ وبهذا يتضـ

ايير القانونية والأخلاقية ضـد الصـالح العام، يصـدر عن شـخص أو هيئة عامة كانت أو  "سـلوك مخالف للمع

 خاصة".  

 
 
 .  415، ص 2009، 2داوود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية، المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط  (6)

 85ى، مصدر سابق، ص عيسى عبد الباقي موس (7)

 .  55م، ص 2003هـ، 1424الرياض،  ,جعفر عبد السلام على، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية (8)

 .  10م، ص 2007مصر الجديدة،  ,مقاومة ومواجهة الفساد  محمد عبد الغني حسن هلال، (9)

 . 1م، ص 27/11/1995-26، عمان، الأردن، للفترة الورقة المرجعية لوزارة التنمية الإدارية حول الفساد الإداري (10)

 . 28م، ص2003الفساد, ترجة سوزان خليل مصر،  بيير لاكوم، (11)
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اما الفسـاد في الاصـطلاح الشـرعي فهو: كل المعاصـي والمخالفات لأحكام الشـريعة الإسـلامية ومقاصـدها، 

قيقته خروج عن من المحرمات والمكروهات شـرعا، إذ هو في ح  (13). فهو يتناول جميع الشـر(12)والعمل بها

تقامته وكونه منتفعا به، ونقيضـه،  (14)منهج الله تعالى اد: خروج الشـيء عن حال اسـ . يقول الزمخشـري: "الفسـ

 .  (16)ويقول ابن كثير: "الفساد هو العمل بالمعصية"  (15)الصلاح، وهو الحصول على الحال المستقيمة النافعة

 الفساد الإداري أسبابه وآثاره :  2.1.1

فمنهم من عزا    ،وقد تناولها العديد من الباحثين والمفكرين  ،أســـباب عدة لبروز ظاهرة الفســـاد الإداريهناك 

ذلك إلى أســباب اقتصــادية ومنهم من رأى بأن ســبب ذلك هي العوامل الســياســية ومنهم من يعتقد بأنه يعود 

ــاد الاداري ظاهرة  ــباب فأن ظاهرة الفس ــباب قييمية ولكن مهما اختلفت الأس ــلبية وهدامة للقيم الوظيفية  لأس س

لذلك سنتناول في هذا المطلب    ،ولأهداف المصلحة العامة التي تسعى إلى تحقيقها الوحدات الإدارية الحكومية

كذلك بيان ا ثار الســـلبية التي ســـببها هذا الفســـاد  في   ،الأســـباب التي أدت لذيع الفســـاد الإداري وانتشـــاره

 الوحدات الحكومية.  

 ب الفساد الإداري  أسبااولاً: 

تقف وراء الفساد الإداري وانتشاره عدة أسباب التي قد تختلف تسميتها وتصنيفاتها من مجتمع الى آخر، ومن  

 تلك الأسباب:  

وجود فرصـــة يمكن عن طريقها ظهور حالة الفســـاد الإداري مثل الصـــلاحيات الواســـعة في اتخاذ  -1

ه من   ا يمكنـ اً  القرارات التي تعطى لموظف معين ممـ ة تحقيقـ اينـ اهـات متبـ اتجـ ا بـ ا تهـ ه القرارات وصـــــيـ توجيـ

 لمصالحه الخاصة أو مصالح فئات أخرى.

 ضعف أو  ياب دوافع الإخلاص فيما يتعلق بالأداء الوظيفي الحكومي ونزاهته. -2

بروز مصـالح معينة للموظف لا يمكن تحقيقها بمسـتوى المنفعة نفسـه بإتباع الأسـاليب الاعتيادية في  -3

 معينة.دائرة  

 
 
 .  210، ص2003معاوية أحمد سيد أحمد، سياسة الإسلام في الوقاية والمنع من الفساد, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض،  (12)

 . 83، ص7م ج1997-هـ1418ى، دار الوفاء, الرياض ابن تيمية، مجموع الفتاو (13)

 .  177م، ص2000عبد الله الجيوسي، الفساد, مؤتة للبحوث والدراسات،  (14)

 .  179، ص 1م، ج 1977 -هـ1397, دار الفكر، 1الزمخشري, الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، طأبو القاسم جار الله محمود بن عمر (15)

 . 79، ص 1ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ج  (16)
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بروز علاقات اجتمـاعية على أســـــاس المنافع الخاصـــــة المتبادلة بين أفراد وجماعات داخل الوحدة   -4

الإدارية الحكومية وخارجها من شــأنها أن تفســح المجال إمام احتمالات تطور هذه العلاقات إلى ممارســات  

 تنضوي تحت مفهوم الفساد الإداري.  

على ممارسـات العاملين في أجهزة الدولة مما يفسح المجال  ضـعف أجهزة التفتيش والرقابة والمتابعة   -5

 واسعا لبروز حالات الفساد الإداري وتناميها.  

التوســـعات الكبيرة والســـريعة في تشـــكيلات أجهزة الدولة الإدارية وما ينطوي عليها من احتمالات  -6

تلك التشـكيلات ولاسـيما في  ياب أو ضـعف التزام الأفراد والجماعات بقواعد نظم العمل المقررة رسـمياً في  

 المراحل الأولى لتشكيلها تؤدي إلى إتاحة المجال أمام احتمالات ظهور حالات الفساد الإداري  

 وعموماً فان الفساد والفساد الإداري على وجه التحديد يعود إلى أسباب من أبرزها:

ــية: . أ ــياس ــياســي والنخب الحاكمة فيه، إذ إن طبيعة ال  الس ــاد النظام الس مصــالح الاجتماعية  أي فس

والاقتصـادية التي يمثلها النظام السـياسـي وأنواع السـياسـات التي تقترحها والفئات التي تسـتفيد منها تؤثر في 

النخبـة الحـاكمـة وأصـــــولهـا الاجتمـاعيـة من نـاحيـة وعلى الموظفين ونظرهم إلى المـال العـام ومقـدار ارتبـاطهم 

 بمؤسسات وأهداف النظام من ناحية ٍ أخرى.  

والفجوات الهائلة في   ،وعدم المســاواة  ،والتبعية  ،إنه مرتبط بفشــل ســياســات التنمية  قتصــادية:الا . ب

ــل   ــتغل الموارد الوطنية لصــالحها والفش توزيع الدخل والثروة. وإن كانت هناك تنمية تنتفع بها أقلية  نية تس

 الذي أصاب برامج التكيف والإصلاح الهيكلي.

قيمي والأخلاقي والابتعـاد عن القيم الســـــمـاويـة أو أرجحيـة الولاء  تتمثـل بـالانحلال ال   الاجتمـاعيـة: . ج

العـائلي على الولاء الوطني أي ضـــــعف الوعي الاجتمـاعي لـدى ا لـب من أفراد المجتمع وتـدني مســـــتواهم 

 التعليمي.  

تتمثل بسيادة الانموذج النخبوي البيروقراطي في إدارة الدولة الحياة كافة وعدم التناسب    الإدارية: .د

الســلطة والمســؤولية في الجهاز الإداري وعدم تفويض الســلطة والتعقيد البيروقراطي وضــعف الأجهزة  بين

 الرقابية مع  ياب الرقابة الشعبية وكبر حجم الدولة إدارياً.
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وهناك من ينسـب أسـباب الفسـاد إلى: إن انتشـارها في البلدان النامية ليس لأن شـعوبها تختلف بشـيء ما عن 

خرى بل لأن الظروف  الباً ما تكون مواتية ومهيأة لممارسـته، فالدافع لكسـب المال في هذه  شـعوب العالم الا

 :  (17) البلدان قوي جداً فالسبب يعود إلى

اســتفحال الفقر وانخفاض رواتب موظفي الخدمات العامة فضــلاً عن تعرضــهم للمخاطر )كالمرض  -1

ــبة لمواجهة هذه  والحوادث والبطالة( التي تزداد في الدول   ــعوبها تفتقر إلى إتباع آليات مناســ النامية لأن شــ

المخـاطر من التـأمين وســـــوق عمـالـة متطورة التي هي متوافرة تقريبـاً وبشـــــكـل منـاســـــب في الـدول النـاميـة 

 والصناعية.

ــعة في الدول النامية الانتقالية وهذا ما يجعل  -2 ــم من موظفي الدولة واسـ ــرف لدى قسـ إن حرية التصـ

 نحطاط في النظام الإداري يستفحل بعدم تطبيق قوانينها.الضعف والا

إن محاسبة المسؤولية في هذه الدول ضعيفة مما يشجع بعض الموظفين على طلب الرشوة وممارسة  -3

 الفساد الاداري.

 ضعف الالتزام بالقوانين والمبادا الأخلاقية في المؤسسات الحكومية. -4

ضعف المؤسسات الرقابية في الأداء لانها لا تتسم بالحسم والقوة فيكون من الصعب الحد من مظاهر   -5

 الفساد الاداري.  

 :(18) وهناك أسباب اخرى نوردها على وفق ا تي

ضـــــعف نظـام الرقـابـة الـداخليـة: أن نظـام الرقـابـة الـداخليـة هو مجموعـة من الاجراءات والطرق التي   -1

ــياع والاطمئنان إلى دقة تتبناها  ــع خطة تنظيمية لغرض حماية الموجودات من التلف والضـ الادارة في وضـ

البيانات المحاسـبية والاحصـائية وتحقيق كفاءة أنتاج قصـوى مع ضـمان تمسـك العاملين بالسـياسـات والخطط  

ــمها الادارة ومن ذلك يتضــح مقدار أهمية الاثر الذي يضــطلع به نظام الرقابة ا  ــلامة التي ترس لداخلية في س

أدارة موارد الوحدة أثبتت الدراســـات أن قوة نظام الرقابة الداخلية ترتبط ارتباطًا وثيقاً بوجود فســـاد إداري 

فإنه يســهل عمليات المحاســبة المالية  ير القانونية وبذلك ســيكون ســبباً    ،للوحدة. عندما يكون النظام ضــعيفاً

 رئيساً لحدوث الفساد الاداري.  

 
 
 . 16- 15، ص2013 ( بدر علي عبد الاله، مشكلة الفساد في العراق وآليات هيئة النزاهة في مكافحتها، رسالة ماجستير, بغداد،17)

 . 17-16( المصدر نفسه، ص18)
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أو ضـعف وحدات التدقيق الداخلي: من أهم مهام التدقيق الداخلي الاشـراف على سـير العمليات  انعدام  -2

المالية والمحاسـبية عن طريق نظام الرقابة الداخلية ومتابعة واقتراح تحسـينه وتطويره، وعليه فأن  ياب تلك  

رقيب مما يسـاعد على الوحدة أو ضـعفها سـيؤدي بأنه يكون النظام عرضـة للتجاوزات والاختراقات من دون 

 أنتشار الفساد الاداري في تلك الوحدات.

 ياب الشـفافية والمسـاءلة: يعد الافتقار إلى الشـفافية والمسـاءلة أحد أسـباب ارتفاع مسـتويات الفسـاد.   -3

ــفافية ــتمر في نظام يفتقر إلى الشــ ــهولة ويســ ــاد بســ فعندما يجد المواطنون أنه ليس لديهم آلية    ،يتكاثر الفســ

فســوف يلتزمون في النهاية بمطالبهم وســلوكهم الفاســد. وفي أ لب    ،أمام المســؤولين الحكوميين لمحاســبتهم

ــاد أو   ــفافية مما يتيح لهم أخفاء الفس ــبب  ياب الش ــدة في مناصــبهم بس ــؤولو الحكومة الفاس الاحيان يبقى مس

 (19)التستر عليه عن طريق رفضها توفير أية معلومات أو أعطاء المعلومات الخطأ.  

يمكن إرجاع تلـك الأســـــبـاب إلى وجود دوافع وظواهر كثيرة تحفز الفرد على القيـام بتلـك الحـالات، من هذه  و

 الدوافع والظواهر:  

 ضعف حالة الفرد المادية مما يدفعه الى الحصول على المال بأية صورة من الصور. -1

ارتفاع مسـتويات الأسـعار مع  ر بة الفرد في رفع مسـتوى معيشـته بما يتلاءم والوضـع الذي يحيط به   -2

 بقاء الاجر على حالة في الوقت الذي تقل فيه قوة النقد الشرائية.

 انتقال معظم حالات الفساد الاداري من الطابع الفردي الى الطابع الجماعي. -3

 تقادم نظم الرقابة الداخلية في الدوائر الحكومية وجمودها ووجود ثغرات كبيرة فيها. -4

والمؤهلة في الأجهزة الادارية ولاسـيما قسـم الرقابة والتدقيق الداخلي وأهمال نقص العناصـر الكفؤة   -5

 جوانب التدريب والتطوير المهني والمدروس.  

 .(20) تورط عناصر أدارية مسؤولة بدور بارز وواضح في الفساد الاداري -6

 

 

 
 
 .259-257، ص 2010(صالح محمد اميدي، الفساد في اقليم كوردستان وآليات المعالجة, أربيل، العراق، 19)

، متاح على الرابط  2013ية العلوم السياسية، ، بغداد،، كل1714( حيدر علي عبدالله، مشكلة الفساد العراق وآليات هيئة النزاهة في مكافحته، مقال منشور في موقع جامعة النهرين، العدد  20)

 . 22/7/2021تاريخ الزيارة:   https://nahrainuniv.edu.iq/en/node/3158التالي:

https://nahrainuniv.edu.iq/en/node/3158
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 آثار الفساد الإداري ثانياً: 

الفساد الإداري على   التي  تعددت ا راء حول ظاهرة  وفق تعدد تعريفات تلك الظاهرة ومناهجها  وأسبابها 

آثاره السلبية   سبق التطرق إلى بعضها ولكن أ لب تلك ا راء أشارت إلى أن انعكاسات الفساد الإداري أو 

تتمثل في أضعاف قواعد العمل الرسمي ونظمه المعتمدة في الوحدة الإدارية الحكومية المعنية والحيلولة دون  

دافها الرسمية التي وجدت من أجلها كلياً أو جزئياً وحرف إمكاناتها المادية وطاقاتها البشرية عن هذه  تحقيق أه

الفساد   القرارات داخل تلك الوحدة كذلك من شأن  الأهداف وخلق التشويش بدل الانتظام في عمليات اتخاذ 

 مية. الإداري أن يضعف أثر القيادات وفاعليتها داخل الوحدات الإدارية الحكو

الدخل بشكل  ير مشروع، ويحدث تحولات   أعادة توزيع  إلى  الفساد يؤدي  فإن  الصعيد الإجتماعي  وعلى 

سريعة وفجائية في التركيبة الإجتماعية الأمر الذي يولد التفاوت الإجتماعي ويؤثر على الاستقرار السياسي  

آثار الفساد وانعكاساته السلبية على  ويزيد من اختلاله ويعرض شرعية النظام السياسي للانهيار. فضلاً عن  

 أخلاقيات الوظيفة العامة والموظف العام وعلى الفرد والمنظمة والمجتمع في الوقت نفسه. 

وعلى الر م من وجود بعض ا راء التي  تنظر إلى الفساد على انه وظيفة إجتماعية وأن له أثر ايجابياً كونه  

ف من شدة الضغط السياسي على الحكومة ناهيك عن كون الفساد  يلبي الحاجات  ير المشبعة للفقراء، و يخف 

تنموية مشروعات   في  أموالهم  لاستثمار  البيروقراطيين  المسؤولين  لكبار  الفرص  حين صغار    ،يوفر  في 

الموظفين من مرتكبي الفساد يحرك السوق ويفعلون الطلب على السلع الاستهلاكية والخدميةو لكن واقع الحال  

يدحض ما يحققه الفساد الوظيفي من ايجابيات للمجتمع إذ أن الفساد يتسبب في تحويل الموارد    وسياق المنطق  

بل ويؤجج الصراع ويهدد  الأمن والاستقرار والسلم الإجتماعي ناهيك عن تحول  ، من الفقراء إلى الأ نياء

مر الذي يضعف من فاعلية الأداء  الفساد إلى بوابه لتسلل الموظفين  ير الأكفاء إلى المواقع الإدارية العليا الأ

 .  (21) المؤسسي ويشكل عقبة أداء في طريق  التنمية ومسيرة التقدم والتطور في العراق

ويرى الباحث أن أبرز مسببات ظاهرة الفساد الإداري وأثارها في الوحدات الحكومية هو ضعف في كفاءة  

على أساس التخصص الوظيفي وتحديد الخبرة    وتأهيل العاملين شا لي المناصب الوظيفية والذي كان قائماً 

التنظيمي   الهيكل  تهاوي  إلى  يؤدي  كذلك  مؤهلة    قيادات  ير  الولاء لأهداف  محلها  ليحل  المطلوبة  الفنية 

 الرسمي والتسلسل الهرمي وبالتالي عدم القدرة على وضع الشخص المناسب في المكان المناسب.    

 
 
 . 109-89، ص 2003( عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داوود، الفساد والإصلاح, دمشق، 21)
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 أنواع الفساد وأدواته  : 2.1

الفساد له جذور تاريخية عالمية أن  الباحثون على  إلى فترة محددة  ، يتفق  له    ،ولا يمكن إرجاعه  ولا علاقة 

ويغطي مداها الممتد   ، فهو يمثل ظاهرة تمتد مع مرور الوقت  ، بمنطقة جغرافية معينة. على العكس من ذلك 

والإقليمية والوطنية في الاهتمام بهذه  جميع دول العالم دون استثناء. وقد بدأت العديد من المنظمات الدولية  

 .(22) الظاهرة في جميع دول العالم 

اما المطلب الثاني فسنستعرض   ،في هذا المبحث من الدراسة وفي المطلب الاول منه سنتطرق الى أنواع الفساد

 من خلاله لأدوات الفساد كالاتي: 

 أنواع الفساد  :  1.2.1

مجتمع الى أخر فهناك فسـاد سـياسـي وفسـاد اقتصـادي وفسـاد اجتماعي وفسـاد تتعدد أنواع الفسـاد وتختلف من 

ثقافي وفســاد بيئي و يرها من أنواع الفســاد، وبالتالي تتعدد الابعاد والتأثيرات والانعكاســات  وفســاد  أخلاقي

التي تولدها، ولهذا فان كثير من الباحثين يعد الفسـاد أهم عائق للتنمية فضـلا عن تأثيره على النظام السـياسـي  

ان تعكس هذه الظـاهرة عدم    وعلى العمليـة الديمقراطيـة وخاصـــــة إضـــــعـافه ل داء الحكومي. وبالتـالي يمكن

اسـتقرار سـياسـي واقتصـادي وأداري وقانوني داخل الدولة واحيانا تعكس محيط الدولة الإقليمي ايضـا. وفيما 

 يلي سنتطرق الى أنواع الفساد كالاتي:

 أولاً. الفساد السياسي:

ف منظمة الشـفافية الدولية الفسـاد السـياسـي بأنه: "إسـاءة اسـتخدام المسـؤولين ا  لسـياسـيين للسـلطة الموكلة  تعرِّ

لتحقيق مكاسـب شـخصـية بهدف زيادة السـلطة أو الثروة ليسـت هناك حاجة لتضـمين تحويل المالو فقد يأخذ 

 . (23)شكل تبادل النفوذ أو إعطاء الأفضلية "

 :(24) يتجلى الفساد السياسي في الأشكال التالية

ا اددأولا. قمة الفسـ ياسـي لأولئك من  وترجع خطو  ،. هذا من أخطر أنواع الفسـ رته إلى ارتباطه بقمة الهرم السـ

 الطبقة العليا الذين يكسبون ثروة ضخمة من مصالحهم الشخصية عن طريق خرق سيادة القانون.

 
 
 ( حيدر علي عبدالله، مشكلة الفساد العراق، مصدر سابق. 22)

 .  35، ص 2009رمزي محمود حامد ردايدة، أثر العولمة على الفساد السياسي والاقتصادي, رسالة ماجستير الأردن،  (23)

 .  109-89عماد صلاح عبد الرزاق الشيخ داوود، مصدر سابق، ص  (24)
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 ثانياً: فساد الهيئات التنفيذية والتشريعية.

ة وقضـايا ثالثاً: الفسـاد السـياسـي من خلال شـراء الأصـوات، وتزوير الانتخابات، وفسـاد الأحزاب السـياسـي

 التمويل.

وقد تحدث القرآن الكريم عن هذا النوع من الفســـاد، وذلك حين يتحدث عن الطغيان والاســـتبداد. فمتى طغى  

المسـؤول حل الفسـاد، فالطغيان عنوان الاسـتبداد. يعتبر الاسـتبداد من أخطر أنواع الفسـاد التي عرفها تاريخ 

 .(25)  البشرية

شَادِ{قال الله تعالى في سور  افر:  }قاَلَ فرِْعَوْنُ مَا أرُِيكُمْ إلِاا مَا أرََىٰ وَمَا أهَْدِيكُمْ إلِاا سَبِيلَ الرا
وقال تعالى   (26) 

ُ في سورة البقرة:   .  (27) لَا يحُِبُّ الْفَسَادَ{ }وَإذِاَ توََلاىٰ سَعَىٰ فيِ الْأرَْضِ لِيفُْسِدَ فِيهَا وَيهُْلِكَ الْحَرْثَ وَالناسْلَ ۗ وَاللَا

 ثانياً: الفساد الاقتصادي: 

بما في ذلك قبول الرشـاوى    ،هو: "اسـتخدام الوظيفة العامة للحصـول على أشـكال مختلفة من المنافع الخاصـة

أو الكشـــــف عن   ،أو تقـديم عقود المشـــــتريـات والخـدمـات الحكوميـة  ،أو العمولات من خلال تقـديم الخـدمـات

ــوم و يرها   ،ه العقودمعلومات حول هذ ــريبي. الرســ ــريبي والتهرب الضــ ــاعدة في التهرب الضــ أو المســ

 .(28)""  الممارسات

}لا تأَكُْلوُا أمَْوَالكَُمْ  وقد جاءت ا يات القرآنية تنهي عن كل ما يؤدي إلى الفســـاد الاقتصـــادي. قال الله تعالى:  

ا{. وقال الله تعالى:  (29)بَيْنكَُمْ باِلْباَطِلِ{ . أي: الذي يأكل كل شيء يجده ولا يسأل،  (30)}وَتأَكُْلوُنَ التُّرَاثَ أكَْلا لمًَّ

 .  (31)فأكل الذي له والذي لصاحبه، وهذا من الفساد الاقتصادي، إذا يتعدى على أموال الغير

 

 

 

 
 
 . 187عبد الله الجيوسي، مصدر سابق، ص  (25)

 .  29سورة  افر: ا ية  (26)

 .  205سورة البقرة: ا ية  (27)

 .  92عيسى عبد الباقي موسى، مصدر سابق، ص  (28)

 .  188سورة البقرة: ا ية  (29)

 .  19سورة الفجر: ا ية  (30)

 . 415، ص 2الطبري، جامع البيان، ج  (31)
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 ثالثاً: الفساد الاجتماعي:

المعروفة أو المقبولة أو المتوقعة التي تنتهك أو تكسـر النظام الاجتماعي وهي: "سـلسـلة من القواعد والتقاليد  

القـائم، أي تلـك الســـــلوكيـات المتجـذرة بعمق خـارج قيم المجتمع البشـــــري والتي شـــــكتهـا الظروف الهيكليـة  

 .(32)التاريخية التي مر بها المجتمع البشري من قبل"

ار المســكرات والمخدرات، والإخلال بالأمن، وقطع  ومن صــور الفســاد الاجتماعي، التفكك الأســري، وانتش ــ

 .(34). فهو يشمل جميع الممارسات التي تخالف ا داب العامة والسلوك القويم(33)الطريق، والقتل

}وَلوُطًا إذِْ قاَلَ لِقَوْمِهِ وضــربت لنا نصــوص القرآن نموذجاً يبين لنا قمة الفســاد الاجتماعي، فقال الله تعالى:  

ن دُونِ الن ِسَ أتَأَتْوُنَ  جَالَ شَهْوَةً م ِ ن الْعاَلمَِينَ* إِناكُمْ لَتأَتْوُنَ الر ِ آءِ بَلْ أنَتمُْ قَوْمٌ الْفاَحِشَةَ مَا سَبَقكَُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ م ِ

ن قرَْيَتكُِمْ إِناهُمْ أنَُ  سْرِفوُنَ* وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إلِاَ أنَ قاَلوُاْ أخَْرِجُوهمُ م ِ . وها هي أيضاً  (35)اسٌ يَتطََهارُونَ{مُّ

جَنَنا امرأة العزيز تدعوها الصـــراحة أمام النســـوة بالر بة بالزنا من  ير حياء  }وَلَئِنْ لمَْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيسُـــْ

اغِرِينَ{  .(37)  (36)وَلَيكَُوناً مِنَ الصا

 رابعاً: الفساد الثقافي:

عن حالتها الطبيعية يحاول تفكيك هويتها وتمس قيمها" وأيضا: "استخدام وهو: "كل ما يتسبب في خروج أمة 

 .(38)كل الوسائل الممكنة للعبث بفكر البلد للخروج عن وجهته الأصلية"

ويتمتع الفســـاد الثقافي بحصـــانة ما يســـمى "بحرية الرأي" تارة، و"بحرية الإبداع" تارة أخرى ر م أن هذه  

 .(39)وابت العامة، والقيم الاجتماعية التي بنتها الأجيالالحرية لا تمارس إلا لمساس الث

وبناء على هذا فقد حث القرآن الكريم على ضرورة الاستقلالية الثقافية وأن يبقى ل مة قاموسها الخاص. قال 

ا الاذِينَ آمَنوُا لَا تقَوُلوُا رَاعِنَـا وَقوُلوُا انظُرْناَ وَاســـــْ تعـالى في ســـــورة البقرة:   مَعوُا ۗ وَلِلْكَـافرِِينَ عَذاَبٌ  }ياَ أيَُّهَـ

 
 
 . 93عيسى عبد الباقي موسى، مصدر سابق، ص (32)

 .  107محمد بن المدني بوساق، المرجع السابق، ص  (33)

 .  79، ص  2003لدولي لمكافحة الفساد, اكاديمية نايف العربية, الرياض،  حمد بن عبد العزيز الخضري، دور أجهزة القضاء والتنفيذ في مكافحة الفساد,مجلد الثاني من ابحاث المؤتمر ا  (34)

 .  82 -80سورة الأعراف: ا ية  (35)

 .  32سورة يوسف: ا ية  (36)

 .  309، ص 4م، ج1979-ه 1399السيد قطب، في ظلال القرآن , دار الشروق , بيروت ،  (37)

 .  193عبدالله الجيوسي، مصدر سابق، ص (38)

 .  589-588، ص 2003لحسن بو نعامة عبد الله، الفساد وأثره في القطاع الخاص, الرياض،  (39)
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. وحذر نبيه محمد من تقليد الغير وأن هذه الأمة لا بد أن تتمســك بشــخصــيتها وهويتها. قال رســول  (40)ألَِيمٌ{

ــب تبعتموهم، قلنا: يا  ــبرا وذراعاً بذراع حتى لو دخلوا حجر ضـ ــبراً شـ ــنن من كان قبلكم شـ الله: "لتتبعن سـ

 .(41)قال فمن؟"  رسول الله اليهود والنصارى؟

 خامسا: الفساد البيئي:

. فالبيئـة هي المجـال الحيوي الذي  (42)هو: "ما يلحق البيئـة من عطـل بحيـث تفقـد وظيفتهـا الإيجـابيـة للبشـــــرية"

يعيش فيه الإنسـان، ولقد خلقها الله سـبحانه وتعالى في تناسـق تام في كافة عناصـرها بما يناسـب الإنسـان بحيث 

.وعليـه فـإن الإســـــلام يحـث على حمـايتهـا (43)، وصـــــحـة خـاليـة من الأمراض والأوبئـةيحيى فيهـا حيـاة طيبـة

وتحريم كل ما من شـأنه الإضـرار بها من قتلها أو إتلافها. فالفسـاد البيئي هو كل الضـرر الذي يلحق بالتربة  

بتَْ أيَْدِي }ظَهَرَ .يقول الله عز وجل:  (44)  أو الماء أو الغطاء النباتي أو الهواء ــَ ادُ فيِ الْبرَ ِ وَالْبَحْرِ بمَِا كَس ــَ الْفَس

 . (45)النااسِ لِيذُِيقَهُم بعَْضَ الاذِي عَمِلوُا لعَلَاهُمْ يرَْجِعوُنَ{

ِ وَلا تعَْثوَْا فيِ الأرْضِ مُفْسِدِينَ{ويقول أيضا في محكم آياته:    .(46)}كُلوُا وَاشْرَبوُا مِنْ رِزْقِ اللَا

 .  (47)وقال رسول الله: "اتقوا الملاعن الثلاث: البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل"  

 أدوات الفساد  :  2.2.1

 أولاً: هوى النفس )ضعف الوازع الديني(:

فحيثما ذهب الانسـان خلف هواه فلا رادع لشـر نفسـه، وإن    هذه الأداة هي أخطر أداة للفسـاد على الإطلاق و

فإن حاجة الناس لتطبيق قوانين الله تعالى تفوق   ،أمســـك لجام نفســـه فحينها يرتد عن ارتكاب الفواحش، لذلك

الحاجة إلى الأكل والشــرب، وإلا فإن فعل الأشــياء الســلبية التي لا يبيحها الله وضــررها ســيؤدي إلى عواقب 

 
 
 .  10سورة البقرة: ا ية  (40)

 (. 6775أخرجه البخاري، في كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم )لتتبعن...( )حديث:  (41)

 .  190عبدالله الجيوسي، مصدر سابق، ص  (42)

 .  74جعفر عبد السلام علي، مصدر سابق، ص  (43)

 .  108، ص 2003محمد بن المدني بوساق، التعريف بالفساد وصوره من الوجهة الشرعية ,الرياض،  (44)

 .  41سورة الروم: ا ية  (45)

 .  60سورة البقرة: ا ية  (46)

 (. 594ه( كتاب: الطهارة, )حديث: أخرجه أبو داود في )سنن (47)
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رُهُ  . قال الله تعالى:  (48)  مها الحياة الضـنكوأه  ،وخيمة نكًا وَنَحْشـُ ةً ضـَ }وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنا لهَُ مَعِيشـَ

 .(49)يَوْمَ الْقِياَمَةِ أعَْمَى * {

والمالي، والاقتصــادي، والثقافي وأخطرها   ،ضــعف المعتقدات الدينية عند الناس أهم أســباب الفســاد الإداري

ــان ر بته إلهًاوالأمر لا ي   ، لأنه يعلم أن طبيعته باطلة  ،فإنه يهلك  ،حتاج تدليل على ذلك. لأنه إذا اعتبر الإنسـ

ــتجابوا لر باته  ،فكيف يتوقع من إلهه أن يوجه ر بته إلى هداية الحق ــلوكه. إلا إذا اسـ كأن    ،فلا يتقدم في سـ

مْعِهِ . قال الله تعالى:  (50) تكون إرادته إلهه ــَ ُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَىٰ سـ لاهُ اللَا ــَ هَهُ هَوَاهُ وَأضَـ
}أفَرََأيَْتَ مَنِ اتاخَذَ إلَِٰ

ِ أ أفََلَا تذَكَارُونَ{ اوَةً فمََن يَهْدِيهِ مِن بعَْدِ اللَا رِهِ غِشَـ . عندما ينفذ موظف أمرًا يتضـمن  (51)وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَـ

فهو في الواقع أحد الأشـخاص ممن قال الله عنهم   ،على الر م من أنه يجب أن يعرف أنه فسـاد  ،افسـادًا إداريً 

اوَةً{ رِهِ غِشَـ مْعِهِ وَقلَْبهِِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَـ ُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتمََ عَلَىٰ سَـ لاهُ اللَا من    ،كان محاطًا بأسـباب مضـللة  }وَأضََـ

  ، التي لا يستطيعون تحملها بصبر ورضا  ،لى اتباع شهوات الروحونفوس ضعيفة اعتادت ع ،أفكار متعجرفة

ــدهم. ــماعهم كالمختوم  عليها في عدم الانتفاع بالمواعظ والبراهين  ،بما في ذلك الكراهية ضـ ــارت أسـ   ، فصـ

، فبعد أن أضــلهم الله (52)وقلوبهم كالمغلقة ولا تســمع بنفاذ النصــائح ودلائل الأدلة إليها وأبصــارهم كالمغطاة  

ِ أفََلا تذَكَارُونَ{؟ (53)لى من الذي يستطيع أن يهديهم ؟ لا أحد يقدر على ذلكتعا  .(54)}فمََنْ يَهْدِيهِ مِنْ بعَْدِ اللَا

 ثانياً: المال:  

ا{تميل النفس النفس البشـري الى حب المال، قال الله تعالى:   . أي: أنكم أيها الناس  (55)}وَتحُِبُّونَ الْمَال حُبًّا جَمًّ

. فالإنســان إذا ملكه الله المال فأســاء في تصــرفه على  (56)تميلون بقلوبكم لجمع المال بأي وســيلة ميلا عظيما

}إِنا قاَرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبغََى عَلَيْهِمْ وَآتيَْناَهُ خلاف منهج الله تعالى فهو قارون زمانه، قال الله تعالى:  

ا إِنا مَف ـَ بُّ الْفرَِحِينَ مِنَ الْكُنوُزِ مَـ َ لَا يحُـِ هُ لَا تفَْرَحْ إِنا اللَا هُ قَوْمُـ الَ لَـ ةِ إذِْ قَـ ةِ أوُلِي الْقوُا بَـ ــْ الْعصُـــ هُ لَتنَوُءُ بِـ  * اتِحَـ

ُ إِ  نَ اللَا ن كَمَا أحَْسَـ نْياَ وَأحَْسـِ يبَكَ مِنَ الدُّ ُ الداارَ الْْخِرَةَ وَلَا تنَسَ نَصـِ ادَ فيِ  لَ وَابْتغَِ فِيمَا آتاَكَ اللَا يْكَ وَلَا تبَْغِ الْفَسَـ

 
 
 .  210م(، ص 1911-ه ـ1410صالح بن  انم السدلان، حتمية تطبيق شرع الله في الأرض، مجلة البحوث والإسلامية، ) (48)

 .  126-124سورة طه: ا ية  (49)

،  19م، ج2000هـ(، التحرير والتنوير, بيروت،  1393. محمد الطاهر بن محمد ابن عاشور، )ت191-190، ص  3، ج2002محمد علي الصابوني، بيروت، صفوة التفاسير,    (50)

 .  59ص

 . 23سورة الجاثية: ا ية  (51)

 .  375ابن عاشور، مصدر سابق، ص  (52)

 .  191الصابوني، مصدر سابق، ص (53)

  . 23ية: ا ية سورة الجاث (54)

 .  20سورة الفجر: ا ية  (55)

 . 415الطبري، مصدر سابق، ص  (56)
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دِينَ{ َ لَا يحُِبُّ الْمُفْســِ .فليس للانســان أن يعصــي ربه الذي خلقه فســواه فعدله، ولا يظن أنه  (57)الْأرَْضِ إِنا اللَا

ــان   ــتغني عن الله، بل ان القوة لله جميعا واذا فعل الانس بعلمه الذي علمه الله قد تجاوز الحدود واكتفي بن واس

آهُ اسْتغَْنَى{فقد وقع في الطغيان. قال الله تعالى:  ذلك   نسَانَ لَيَطْغَى* أنَ را }كَلاا إِنا الْإِ
(58)  . 

 ثالثاً: وسائل الإعلام:

لأنه ســـــيف ذو   ،الإعلام من أهم الأســـــاليـب المســـــتخـدمة لإقنـاع ا خرين بالإيمـان بشـــــيء أو لتبرير فعـل

لذلك إذا أمر الفرعون شخصًا ما   ،لة لإضفاء الشرعية على الفساد.تم استخدام الإعلام تاريخياً كوسي(59)حدين

فسـيسـتخدم وسـائل الإعلام كوسـيلة لإقناع ا خرين بالإيمان بألوهيته. نهر   ،بأن يعلن بين الناس أنه ملك مصـر

ــير حســب أوامره. أليســت هذه هي عظمته  ،وخطورة حكمه ،العظمة يجري حوله في قبضــته وامتلاكه ويس

 ،فلم يكن له ملك ولا سـلطان ولا مال  ،وعدم وجود دليل على موسـى وذلِّه؟ ثم ذكر ضـعف موسـى  ،واتسـاعه

وحينمـا قـارن فرعون بينـه وبين موســـــى وقـال أن لـه الملـك والعزة، ووصـــــف    ،فكـان أعمى.  ،تكلمولا يكـاد ي

موسى عليه السلام بالضعف وقلة الأعوان قال: إن كان صادقا فهلا ملكه ربه وسوره وجعل الملائكة أتباعه؟  

.قال الله (60)سـى فكانت هذه طريق فرعون لاسـتدراك قومه بأن وجدهم جهالا أ بياء فأطاعوه على تكذيب مو

قِينَ{تعالى:   تخََفا قَوْمَهُ فأَطََاعُوهُ أ إِناهُمْ كَانوُا قَوْمًا فاَسِـ } فاَسْـ
  ، . فما كان من ققومه الا ان اسـرعوا لطاعته(61)

القرب عهدهم بالكفر فإنهم كانوا يؤلهون فرعون، عندما تردد في إرســـال موســـى، وســـرعان ما عادوا الى  

 .(62) طاعة فرعون لأقل سبب.

 رابعاً: الحكم والسيادة:

ــوعان متنافران من حيث الطبيعة ومتلازمان من حيث التحليل، وفي الحالتين   ــالحموضـ ــاد والحكم الصـ الفسـ

يلعـب المعيـار الأخلاقي دورا رئيســـــيـا وفـاعلا في تحـديـد العلاقـة بينهمـا وتثبيتهـا بين كـل من الفســـــاد والحكم  

 .(63)باختلاف الثقافات والمجتمعات الإنسانيةالصالح وإن اختلف هذا المعيار  

 
 
 .  78 -76سورة القصص: ا ية  (57)

 .  7-6سورة العلق: ا ية  (58)

 .  182عبدالله الجيوسي، مصدر سابق، ص  (59)

 .  139. الصابوني، مصدر سابق، ص 166-165. ابن كثير، مصدر سابق، ص 99 - 98القرطبي، مصدر سابق، ص  (60)

 .  54 -51سورة الزخرف، ا ية  (61)

 .  247ابن عاشور، مصدر سابق، ص  (62)

 . 909م، ص 2004علي الزعبي، وخلدون حسن النقيب، دراسة حالة الكويت، في الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، بيروت،  (63)
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على مـدى عقـدين من  (good governorate)اســـــتخـدمـت وكـالات الأمم المتحـدة مفهوم الحكم الرشـــــيـد  

الزمن. فهو يصـدر أحكام قيمة بشـأن ممارسـة السـلطة السـياسـية لإدارة الشـؤون الاجتماعية في اتجاه إنمائي  

ــي منتخيب تلتزم القيادات والكوادر  وتنموي وتدريجي. وهذا يعني أن  ــياس ــدره س ــيد هو حكم يص الحكم الرش

دم المواطنين   ة موارد المجتمع وتقـ ة بتنميـ ة الملتزمـ ة بتطوير الكوادر الإداريـ الملتزمـ ة  ة الكوادر الإداريـ بتنميـ

 (64وتحسين نوعية حياتهم ورفاهيتهم بموافقتهم ومن خلال مشاركتهم ودعمهم. )

ــلحة العامة وتغلفه باعتبارات أمنية، وإنما  ايتها التزوير،  والقيادات،  الباً م ــم المصـ ــادها باسـ ــتر فسـ ا تسـ

ــادها بالاختفاء عن  ــمح لفس ــة التي تس ــتفادة من الظروف الخاص والتدليس، والتغرير، وإتاحة الفرص، والاس

 .(65)  أنظار العاملين في مجال العدالة

رْناَهَا تدَْمِيرًا{}وَإذِاَ أرََدْناَ أنَ  قال الله تعالى:    ( 66)نُّهْلِكَ قرَْيةًَ أمََرْناَ مُترَْفِيهَا فَفَسَقوُا فِيهَا فَحَقا عَلَيْهَا الْقَوْلُ فدََما

يخبرنـا هنـا القرآن الكريم عن العلاقـة بين الحكم الفـاســـــد وإهلاك الأمم بـأن الله تعـالى إذا أراد هلاك قريـة مع  

وبعث عليها أشـرارها ومسـتكبريها فاكثروا فيها العصـيان فإذا فعلوا ذلك  تحقيق وعده على ما قاله تعالى سـلط

 .  (67)أهلكهم الله بالعذاب

 خامساً: الجهل:

. (68)العلم أســــاس الأعمال وإمامها ومصــــححها، فكما أنه لا فائدة للعلم بلا عمل فكذلك لا ينفع عمل بلا علم

فأما من لم ينتفع بعلمه ولم يســـتخدمه فهو بمنزلة من لم   فالذين يعلمون هم الذين ينتفعون بعلمهم ويعملون به،

. وأول خطاب إلهي وجه إلى النبي كانت دعوة إلى القراءة والكتابة والعلم و لأنه شــعار دين الإســلام (69)يعلم

،العلم شـرف وفضـل  (70)ولولا العلم ما اسـتقامة أمور الدنيا والدين  ،فأخرج الناس من  يابات الجهل إلى النور

ا{علمـاء، قـال الله تعـالى:  ال  بِ  زِدْنِى عِلْمًـ }وَقُـل را
فـإذا كـان هنـاك مـا هو أعظم من العلم وأجـل منـه فكـان أمر   (71)

 
 
 .95، ص 2009حسن كريم, مفهوم الحكم الصالح، بيروت، (64)

 .  42، ص م2005عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة , المكتب الجامعي الحديث . الرياض،  (65)

 .  16سورة الإسراء: ا ية  (66)

 . 403الطبري، مصدر سابق، ص  (67)

 . 70م، ص1992هـ/ 1413عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف , الرمادي،  (68)

 . 290القرطبي، مصدر سابق، ص  (69)

 .  518 -  517الصابوني، مصدر سابق، ص (70)

 . 114سورة طه: ا ية  (71)
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اد(72)الله نبينا أن يسـتزيد منه كما فعل مع العلم   اد الجهل في الأمة   ،، وعليه فإن الجهل من أدوات الفسـ فإذا سـ

 فهو تضليل بينهم.

 معايير وخصائص الفساد الإداري : 3.1

ــوره، فيجب تحديد المرض ثم تحديد  ــوره وعرض صـ ــاد الإداري بتصـ تبدأ الخطوة الأولى في مكافحة الفسـ

العلاج. وأول خطوة في العلاج تكون بمعرفـة مفهوم الفســـــاد الاداري، وهو واســـــع جـدا بحيـث لا يمكن أن 

ا أن تختلف ا راء حول  (73)حويـه تعريف واحـدي ،هـذا لأنـه مفهوم معقـد ويختلف من وقـت  خر. يمكن أيضـــــً

اد الإداري وفقاً لأهميتها مات الفسـ لوكيات المطبقة على سـ بيل المثال في مجتمع لديه   ،السـ كالمحسـوبي على سـ

ــور المجتمعات الأ  ،التزامات قرابة ــورها مختلفاً تمامًا عن تصـ ــيا ة   ،خرىقد يكون تصـ ــعب صـ ومن الصـ

ــقة في  ــاد الاجتماعي و لأن المعايير الاجتماعية والقانونية متسـ ــكال الفسـ معايير عامة تنطبق على جميع أشـ

 .(74)  بعض الجوانب في العديد من البلدان المختلفة. قد يكون عكس الجوانب الأخرى للبلد

 معايير الفساد الإداري  :  1.3.1

باب التي حالت   اد الإداري، ور م المفاهيم التي نشـأت عن هذه  ر م تعدد الأسـ دون وضـع تعريف موحد للفسـ

 الأسباب فإنه يمكن تصنيف اتجاهات تعريف الباحثين للفساد الإداري في أربعة معايير: 

 المعيار الأول: المعيار القيمي:

 .(75)ويعتبره آفة شخصية مدمرة  ،يؤكد هذا المعيار القيم الدينية والثوابت الأخلاقية لمكافحة الفساد

النهج والسلوك   الهبوط بمستوى  للفساد الاداري موضعا في هذا المعيار حيث عرفه بأنه :"  لتعريف عكالة 

التنظيمي وايضا الاداري من المستوى الأخلاقي للوظيفة العامة نحو تفكك المباديء والقيم وما تعارفت عليه  

إطار العمل عن  إساءة  الجماعة، وبذلك يحيد  فيه  يتم  إطار شخصي  إلى  العامة  المصلحة  لتحقيق  القانوني  ه 

 (76) استخدامه لتحقيق مصالح المالك الخاصة"

 .  (77)ومن الانتقادات التي وجهت للمفاهيم العلمية أنها ذاتية ونسبية، و ير ثابتة مع صعوبة التحقق منه

 
 
 .  41 القرطبي، مصدر سابق، ص (72)

 .  10محمد عبد الغني حسن هلال، مصدر سابق، ص  (73)

 .  16-15م، ص 2008حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري )لغة المصالح(،  إسكندرية،  (74)

 . 9م، ص 2001منقذ محمد دا ر, علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها ,أبو ظبي،  (75)

 .  79م، ص1992عبد الله علي عكايلة، الرقابة الإدارية ودورها في مكافحة جريمة الرشوة , الرياض،  (76)

 .  358، ص 2003، 1أدم نوح القضاة، نحو نظرية إسلامية لمكافحة الفساد الإداري , أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية , الرياض، ج  (77)
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 المعيار الثاني: المعيار المصلحي:

ــخاص الذين ينتمون إل  ــالح العامةالأشـ ــر بالمصـ ــاد فعلًا يضـ ــمل تحويل    ،ى هذا الاتجاه يعتبرون الفسـ ويشـ

ويعتبرون المصـالح الخاصـة والمصـالح العامة مرجعا للحكم   ،المصـلحة العامة لأ راض مصـالحهم الخاصـة

 . (78)  على التصرفات الفاسدة.

 ومن بين هذه المفاهيم بحسب هذا المعيار: 

ف الفساد الإداري بأنه: "إساءة استخدام المنصب أو السلطة العامة للحصول على  ،وفقاً لتعريف كوبر فقد عرِّ

( الفسـاد بأنه: " الحصـول على المنافع الشـخصـية  Clarkمصـلحة ذاتية  ير قانونية". وعرف مايكل كلارك )

 .(79)عن طريق استخدام المنصب الاداري بشكل خاطيء"

ــاد الإداري بأنه:   ــن الفس ف أبس ِّ ــوة( مقابل عمل يعُر  "إذا قبل الموظف مالًا أو هدية ذات قيمة اقتصــادية )رش

فيعُتبر الموظف فاسـدًا بممارسـته السـلطة التقديرية    ،ملزم بأدائه رسـمياً مجاناً أو ممنوعًا من أداء العمل رسـمياً

لأسـبقية  بصـورة خاطئة لها رائحة إسـاءة اسـتخدام المناصـب الإدارية بحيث تكون المصـالح الشـخصـية لها ا 

 .(80) على المصالح العامة.

ا مثـل مفهوم المصـــــلحـة   اهيم التي يعتمـد عليهـ ة المفـ ار بعموميـ ذا المعيـ ائمـة على هـ ات القـ د انتقـدت التعريفـ وقـ

العامة، أو مفهوم )سـوء الاسـتخدام( حيث تثار هناك عدة تسـاؤلات بخصـوص ماهية مفهوم المصـلحة العامة؟ 

مـا هو الســـــلوك  ير الأخلاقي    ،ميز بين العـام والخـاص عمليـا؟ إذنومن الـذي يحـددهـا وكيف تحـدد؟ كيف ن

أو على الأقل تحقق   ،و ير الأخلاقي ل فراد أو الجماعات التي تحقق المصــالح الخاصــة والمصــالح العامة

ليس هناك شـك في أن هذا يجلب بعض الغموض إلى    ،المصـالح الخاصـة دون المسـاس بالمصـالح العامة؟ إذن

ــلو ــادالأنماط الس قد يؤدي هذا الاتجاه إلى    ،.بالإضــافة إلى ذلك(81)كية التي يمكن تضــمينها تحت مفهوم الفس

 .  (82) إجازة أي سلوك ينطوي على الفساد بحجة تحقيقه للمصلحة العاملة وهو لا يفعل ذلك

 

 
 
 . 30م، ص 2003، القاهرة، حنان سالم، ثقافة الفساد في مصر (78)

 .  17حسنين المحمدي بوادي، مصدر سابق، ص (79)

 .93- 92هـ، ص 1413ب، أحمد إبراهيم أبو سن، استخدام أساليب التر يب والترهيب لمكافحة الفساد الإداري , الرياض: المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدري (80)

 .  31-30حنان سالم، مصدر سابق، ص . 11-10منقذ محمد دا ر، مصدر سابق، ص  (81)

 .  37رمزي محمود ردايدة، مصدر سابق، ص  (82)
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 المعيار الثالث: المعيار القانوني )التشريعي(:

إلى أفعال تنتهك القواعد القانونية الرسمية المفروضة على مواطنيهم يؤكد أنصـار هذا الاتجاه أن الفسـاد يشير  

ــياســــي الحالي ــاد الإداري هو القانون  (83)من قبل النظام الســ .وهم يعتبرون المعيار الوحيد للحكم على الفســ

  .في (84)ويقتصـــرون على مخالفات القوانين والأنظمة والتعليمات التي يجب الالتزام بها وظيفياً  ،والشـــرعية

ار ذا المعيـ ــاد الإداري في هـ إن تعريف    ،تعريف الفســـ هو: "أي تصـــــرف يخرج عن طريق   Klingardفـ

المصـلحةالعامة بسـبب المصـالح الشـخصـية أو العلاقات الأسـرية أو التوترات الخاصـة أو الوضـع الاقتصـادي 

 .(85)ك القانون"أو من خلال تنفيذ اعتبارات معينة من أجل التصرف في المصالح الخاصة لانتها  ،أو الخاص

وهي تشـمل تعريف الأعرجي للفسـاد الإداري: "السـلوكيات التي تخرج عن الواجبات الرسـمية وتفيد المصـالح  

ــية ــخصـ ــالح الاجتماعية  ،مثل الطموحات المالية  ،الشـ ــلوكيات المخالفة للقوانين والاعتبارات    ،والمصـ والسـ

 .(86)  الشخصية.

تم التأكيد على هذا المعيار في تعريف البنك الدولي للفســاد على أنه: "التطبيق المصــرح به للقوانين والقواعد  

من أجل الســــعي للحصــــول على مزايا   ،واللوائح التي يجب أن يتبعها الاســــتخدام المتعمد للبيانات الكاذبة

املين الحكوميين و ير الحكوميين في إطار محظور و بطريقة واضــحة.للمناصــب العامة يقدم الموظفون  للع

 .(87)المنافع الشخصية"

ــاد ــحًا وعملياً لفهم الفس ــبب جمود القانون    ،على الر م من أن هذا المعيار يوفر معيارًا واض فقد تم انتقاده بس

  ، نوع من السـلوك ليس فقط فسـادًا ينتهك قواعد العمل الرسـمية .لأن هذا ال (88)والقيود المفروضـة على الشـرعية

 ولكن أيضًا تجنب تطبيق القانون أو منع تطبيق القانون من أجل تحقيق مصالح ذاتية معينة يعتبر فسادًا.

فإن ما هو قانوني في مجتمع ما قد يكون   ،فكما أن القوانين والتشــريعات نســبية وتختلف من مجتمع إلى آخر

 .(89) مجتمع ثان فاسدا في

 
 
 .  18- 17حسنين المحمدي بوادي، مصدر سابق، ص  (83)

 .  11منقذ محمد دا ر، مصدر سابق، ص  (84)

 .  46، ص 1994الفساد ,  ترجمه علي حسين حجاج, دار البشير، روبرت كلينجارد، السيطرة على  (85)

 .  16م، ص1995عاصم الأعرجي، دراسات معاصرة في التطوير الإداري , عمان،  (86)

 .  390آدم نوح القضاة، مصدر سابق، ص  (87)

 . 11منقذ محمد دا ر، مصدر سابق، ص  (88)

 .  23 -22حنان سالم، مصدر سابق، ص  (89)
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 :(90)الفساد الاداري الى قسمين  -وقد قسمت منظمة الشفافية بسبب تلك الانتقادات

الاول بســبب انتهاكالقانون والثاني بســبب التظار بالممارســات القانونية  لكن الغرض منه هو الســعي لتحقيق  

 مكاسب شخصية.

 المعيار الرابع: معيار الرأي العام:

ــلة من الاختلالات المتأصــلة في البنية الاجتماعية وكذلك الامر ويرى هذا  ــلس ــاد هو نتيجة س الاتجاه أن الفس

وعلى هذا الأسـاس وكي تكشـف أسـباب ومظاهر الفسـاد الاجتماعي يجب أن   ،الاقتصـادية وايضـا السـياسـية

ــد للموظفين  (91)يكون في الهيكل الاجتماعي العام ــلوك فاس الإداريين وأنه لا يرى ، ادر ليحدد ما يعتقد أنه س

 .(92)سلوك عامة الناس والموظفين

 :(93)هناك ثلاث اقسام لتعريف الفساد حسب تعريف نهايمر، وهي كالتالي

والتي ينبغي القضــاء عليها ومعاقبة   ،الفســاد الأســود: بما في ذلك جميع أشــكال الفســاد المعترف به اجتماعيا

 مرتكبيها.

السـلوك الذي يحظى باتفاق الجمهور على أنه سـلوك يمكن التغاضـي عنه الفسـاد الأبيض: وهو يتضـمن كافة  

وعدم معاقبة من يقومون به، ر م وجود قواعد قانونية جنائية في أكثر الأحيان تعاقب على تلك التصــــرفات  

 التجاوزية، ولكن لا ينظر إليها بوصفها تعديات على القيم المجتمعيةو ولذلك لا يتم رفضها اجتماعيا.  

اد الرمادي: التصـرف أو الفعل الذي لا يجرى الاتفاق بين الأطراف المعنية على إدانته إذ يرى عناصـر  الفس ـ

 معينة من المجتمع بإدانة مرتكبيه في حين يبقى رأي الجمهور  امضا مترددا في ذلك.

ادات التي وجهـت لل  ا حيـث جـاء للتخلص من الانتقـ ايير الحـديثـة نســـــبيـ ار من المعـ ذا المعيـ تعريفـات  ويعتبر هـ

إلا أنه لا يمكن الاعتماد عليه لأن الرأي    ،،على الر م من أن هذا المعيار له بعض الفوائد العملية(94)الســابقة

ــدا اليوم قد يكون العكس  دا، كما أن الرأي العام يختلف من دولة   ــيتغير بمرور الوقت فما يعتبر فاس العام س

كما انه لا يمكن اعتماد هذا التقســيم للفســاد بانواعه    ،بل ويختلف داخل الدولة الواحدة من إقليم لأخر  ،لأخرى

 
 
 .  361- 360آدم نوح القضاة، مصدر سابق، ص  (90)

 .  19- 18حسنين المحمدي بوادي، مصدر سابق، ص  (91)

 .  341منقذ محمد دا ر، مصدر سابق، ص  (92)

 .10بيرلاكوم، مصدر سابق، ص  (93)

 .  361منقذ محمد دا ر، مصدر سابق، ص  (94)
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ــكوت  ،مع المبادا الأخلاقية والمعايير القانونيةو لأنه يتنافى    ، عن عمل  ير أخلاقي لا يعني تبريرا له فالسـ

وتحظى بالقبول   ،أو أن يصـبح الفسـاد في بعض أشـكاله حقيقة حياتية معترفا بها  ،أو إعطاءه رخصـة قانونية

 .(95)  لك انهيار القانونفإن الأخلاق تنهار وكذ  ،وهذا يعني أنه كلما أصبح الفساد قيمة اجتماعية  ،العام

ومن خلال اسـتعراض ما تقدم تتضـح صـعوبة التوصـل إلى مفهوم محدد للفسـاد الإداري حيث تبدأ التحديات  

،  (96)التي تواجه محللي الفســاد بالكيفية التي يعرفونه بها، فأ لب الناس يعرفون الفســاد الإداري عندما يرونه

وكشـف   ،لا يزال الفسـاد سـلوكًا خفياً  ،فهوم المحدد للفسـاد الإداريمن بين المشـاكل التي تعيق الوصـول إلى الم

 .(97)قضايا الفساد عادة لا يؤدي إلا إلى الكشف عن بعض الحقيقة، ودائما ما يكون عمل الفساد تحت الطاولة

ــة  ــامينه ومعانيه لا تزال  امضـ ــاد الإداري الأنفة الذكر لا يعني أن مضـ ومختلف  إلا أن تعدد المفاهيم الفسـ

. ومن أجل التوصـل إلى تعريف محدد  (98)عليها، وبالتالي فإن محاربته والتصـدي له لن يكون ممكنا أو يسـيرا 

 :  (99)للفساد الإداري لا بد أن ينطوي التعريف على المضامين التالية

ــاذ الذي يخالف القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات ويتعارض مع القيم الأخلاقية العامة 1 ــلوك الشـ . السـ

 للمجتمع.  

. وهو سـلوك ناجم عن إسـاءة اسـتخدام المنصـب العام أو اسـتخدامه لخدمة أ راض خاصـة أو الحصـول على 2

 منافع شخصية مادية أو معنوية.

 و موظف الشركات.. يقوم بفعله موظف الحكومة أ 3

 . الفساد الإداري يضر بالمصالح العامة.4

 . يمكن أن يحدث الفساد الإداري إما على المستوى الفردي أو على مستوى المجموعة.5

ــلوك ينحرف فيه   ،وفقاً للتفكير القانوني وبناءً على ذلك ــاد الإداري على النحو التالي: "سـ يمكن تعريف الفسـ

العـام أو من كلف بخ ـ العـامـة والقيم  الموظف  دمـة عـامـة أو من في حكمهـا عن معـايير أخلاقيـات الوظيفـة 

 الاجتماعية، بهدف الحصول على منفعة ذاتية أو فئوية على حساب المصلحة العامة".

 
 
 .  33 -32، ص حنان سالم، مصدر سابق (95)

 .  89عيسى عبد الباقي موسى، مصدر سابق، ص  (96)

 .  50، ص1994هيئة الأمم المتحدة، الفساد في الحكومة، ترجمة نادر أحمد أبو شيخة،  عمان،  (97)

 .  10عامر الكبيسي، مصدر سابق، ص  (98)

 . 2أحمد أبو دية، مصدر سابق، ص  (99)
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 مفهوم الفساد الإداري في الاسلام :  2.3.1

م الفســاد من الناحية  وقد تم اقتراح أن مفهو  ،ويتطلب إيضــاح المصــطلح بيان مكونيها وهما الفســاد والإدارة

القـانونيـة هو: "جميع الجرائم والمخـالفـات لأحكـام الشـــــريعـة الإســـــلاميـة والغرض منهـا وتنفيـذهـا. إن مفهوم  

الإدارة في المصـطلحات الشـرعية هو: "تنظيم القوى البشـرية وإدارتها في إطار أحكام الشـريعة الإسـلامية من  

 .(100)أجل تحقيق أهداف الدول الإسلامية"."

ــلامية  ،وفقاً للمحتوى أعلاه ــريعة الإســ ــادق عليه في الشــ فإن أي أمر   ،طالما أن العيب يخالف الأمر المصــ

يخـالف التنظيم الإداري للـدولـة الإســـــلاميـة يعتبر فســـــادًا إداريًـا، وعليـه يمكن تعريف الفســـــاد الإداري في 

عة الإســلامية ومقاصــدها في الاصــطلاح الشــرعي بأنه: )عدول الموظف العام عن الاســتقامة لأحكام الشــري

 إطار الوظيفة العامة(.  

ــاد الإداري   ــرعي يتفق مع ما ذكرناه في تعريف الفســ ــطلاح الشــ ــاد الإداري في الاصــ وهذا المفهوم الفســ

ــلحة العامة  ــرف يخرج فيه الموظف عن اطار أخلاقيات الوظيفة العامة متجاوزا المص ــطلاحا أنه: "تص اص

 فئة معينة". لحساب منفعته الشخصية أو منفعة

ومن الجلي أن كلا المفهومين متفق على أن انحراف الموظف في ســـــلوكـه الوظيفي التحقيق مصـــــلحتـه أو  

 مصلحة جهة ما هو السبب الرئيس لوقوع الفساد الإداري، وذلك انحرافا اصليا عن احكام وقوانين الشريعة.

ة في المفهوم الاصـطلاحي للفسـاد الإداري  كما أن التعريف الشـرعي المذكور شـامل للمعايير الأربعة المذكور

ــريعي(، الرأي العام )أي العرف   ــرع الله(، القانوني التش )القيمي، المصــلحي )حيثما وجدت المصــلحة فثم ش

ــلامية إذ مخالفتها أو مخالفة أحدها هو مخالفة   ــريعة الإسـ ــرعي المعتبر(. وهذه المعايير معتبرة في الشـ الشـ

 قاصدها. لأحكام الشريعة الإسلامية وم

 خصائص الفساد الإداري وعلاماته في علم الإدارة : 3.3.1

يتجلى الفسـاد الإداري على أنه نهج خاطئ ينتهك واجبات الوظيفة ويعزز المصـالح الشـخصـية على حسـاب 

 ، ويتميز بخصائص وعلامات بيانها في الفرعين التاليين التالية:  (101)المصلحة العامة

 
 
 .  22م، ص2001 -ه ـ1421مان، فوزي كمال أدهم، الإدارة الإسلامية , ع (100)

 .  10م، ص 2002ناصر عبيد الناصر، سوريا، دمشق،  (101)
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 الإداري  خصائص الفساد اولاً: 

 أولاً: السرية:

و ويرجع ذلك إلى الأفعال  ير القانونية التي تنطوي عليها الأنشـــطة    (102)عادة ما يتم إخفاء الفســـاد الإداري

 .(103) من منظور القانون أو المجتمع أو كليهما

فالقيادات  البا ما تسـتر  إذ تتباين الوسـائل والأسـاليب التي يسـتتر الفسـاد الإداري بها تبعا للجهة التي تمارسـه،  

فســادها باســم المصــلحة العامة وتغلفه باعتبارات أمنية، والتظاهر بأنها تنفذ توجيهات عليها يتعذر الكشــف  

عنهـا. وإنمـا  ايتهـا التزوير والتـدليس )االخـداع والتمويه( والتغرير )الغفلـة عن عاقبـة الامر(، وانتهـاز الفرص  

 ،.عند محاولة فضح قضية فساد(104)ا بعيدا عن أنظار العاملين الصالحينوالظروف الاستثنائية لتمرير فساده

  ، ،فمن أجل طمس خصــــائصــــها(105)عادة ما يكون ذلك فقط للكشــــف عن جزء من الحقيقة يجب معرفته 

ــاء على عناصــــرها قد تتهم في النهاية بعض الأبرياء بفضــــح    ،وإثارة الخلافات والخلافات حولها  ،والقضــ

 . (106) أو التظاهر بالدفاع عنهم وتبرير مرتكبيهم.  ،زيفهم

 ثانياً: اشتراك أكثر من طرف في الفساد:

ولكن عادة ما يكون أكثر من شخص متورط في سلوك فاسد   ،قد يحدث الفساد الإداري من قبيل شخص واحد

المجموعة الفاسـدة القائمة على العمليةو الفسـاد هو تعبير عن اتفاق بين و بسـبب المنفعة المتبادلة بين أعضـاء  

وهو يكيِّف صـنع القرار مع ر بات الذين يضـعون مصـلحتهم الشـخصـية اولا    ،إرادة صـناع القرار والمؤثرين

 .(107)وير بون بقرارات لصالح ذلك

رئيسياً في تسهيل مهام كلا الطرفين دون عادة ما يتم ارتكاب الفساد من خلال وسطاء مجهولين يلعبون دورًا  

معرفة بعضـهم البعض أو وجهاً لوجه، ومع تقادم الزمن يصـبح للفسـاد أيادي متمثة في الوكلاء او الوسـطاء  

 .  (108)الين يصلون الحلقة الفاسدة ببعضها على ارض الواقع

 
 
 .  52هيئة الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص  (102)

 .  41، ص 2003الإداري, جامعة اليرموك، رسالة ماجستير,  اربد، عبد المجيد حراحشة، الفساد   (103)

 .  42عامر الكبيسي، مصدر سابق، ص  (104)

 .  50هيئة الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص  (105)

 .  44عامر الكبيسي، مصدر سابق، ص  (106)

 .  52هيئة الأمم المتحدة، مصدر سابق، ص  (107)

 .  43عامر الكبيسي، مصدر سابق، ص  (108)
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 ثالثاً: سرعة الانتشار:

 ،وقد ازدادت سـلطة الفاسـدين ونفوذهم  ،ن قبل المسـؤولينولا سـيما الفسـاد م  ،يتسـم الفسـاد بانتشـاره السـريع

الأمر الذي مكنهم من إجبار الأجهزة الإدارية الأخرى على الســير على خطمهم طواعية أو على مضــض. لا 

تقتصـر طبيعة انتشـار الفسـاد على حدود وكالة إدارية وطنية واحدة، بل أن الفسـاد قابل للانتقال من دولة إلى  

. ونرى أن تلك الجرائم الادارية قد انتشـرت عالميا (109)ظل العولمة والسـوق المفتوحة أخرى خصـوصـا في

 .(111) (110)ولم تعد مقتصرة محليا  

 رابعاً: التخلف الإداري:

مثل: تأخير المعاملات والتغيب عن العمل    ، الباً ما يصـاحب الفسـاد الإداري بعض مظاهر التخلف الإداري

  ، وسـوء اسـتغلال الوقت والعصـبية ضـد المتعاملين مع الجهاز الإداري إلى جانب المشـاكل الإدارية الأخرى

ويفقدون الدافع للعمل الجاد    ،يشعر أعضاء النزاهة أو المؤسسات الإدارية في النظام بشكل عام بعدم الارتياح

بالعناصـر الفاسـدة. خاصـة إذا كانوا من أصـحاب القرار في الجهاز الإداري، مما    وتجنب الإضـرار ،وخدمتهم

 .  (112)يؤثر ذلك على مصلحة المجتمع بأكمله

 علامات الفساد الإداري ثانياً: 

ــاعدة، 1 ــير إلى إنجازات كبيرة وأرباح متصـ ــعارات الإدارية الجوفاء في البلدان النامية التي تشـ . رفع الشـ

واجراء المزيد من الاهداف واعطاء الكلمات التي تخدر أعصاب الناس وعقولهم، واعطائهم الامل بالإصلاح  

 .  (113)ظاهرة الفساد الإداري  الجذري والتغيير بوقت قريب والهدف من هذه الوعود هو التستر على تفشي

أو متواكل مهمل. والنتيجة هي الحصـــول    ،عديم الضـــمير  ،حتى يدخل العمل كل جاهل  ،. افتح باب العمل2

 على أجور بدون إنتاج فعلي أو ناتج جاد.

مما جعل الوظيفة مقرا لوي النفوس    ،. يصـبح من يعمل ومن لا يعمل سـيان بسـبب عدم ربط الأجر بالإنتاج3

 ضة ممن يجدونها ملجئا للمال بلا عمل.المري

 
 
 .  41بد المجيد حراحشة، مصدر سابق، ص ع (109)

 .  694، ص 2003محمد فتحي عيد، الرياض، الجريمة المنظمة والفساد, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية,  (110)

 . 938، ص 2003محمد أنور البصول، جهاز الضبط الجنائي ودوره في مكافحة الفساد , أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد , الرياض،  (111)

 .  41عبد المجيد حراحشة، مصدر سابق، ص  (112)

 . 75عبد القادر الشيخلي، أخلاقيات الوظيفة العامة، دون ناشر، ص  (113)
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 الفساد الإداري في المنظور التاريخي والدولي : 4.1

والمتخلفة   والقوية والضعيفة  والفقيرة  الغنية  الدول  في  الحاضر  الوقت  إلى  القدم  منذ  الإداري  الفساد  انتشر 

 . (114) والمتقدمة، فهي موجودة على امتداد المكان والزمان فهي ليست وليدة اليوم 

المطلب الأول  في هذا المبحث من الدراسة سنتطرق الى بيان الفساد الإداري من منظور تاريخي وذلك في  

 منه، اما المطلب الثاني فسنتناول فيه الفساد الإداري من منظور دولي 

 الفساد الإداري من منظور تاريخي :  1.4.1

م في موقع )دكا( في سـوريا على ألواح الكتابات مسـمارية تبين موقعا  1997عثر فريق ا ثار الهولندي عام 

ف عن قضـايا خاصـة بالفسـاد الإداري وقبول الرشـاوي من  إداريا بدرجة )أرشـيف دائرة الرقابة حاليا( يكش ـ

 .(115)قبل الموظفين العاملين في البلاط الملكي الأشوري قبل آلاف السنين

ــين   ــر الفرعونية والإ ريق، والص ــات مجلس )أرك( وكذلك مص ــومرية ومحاضــر جلس كما أن الألواح الس

وصــيا ة قواعد   ،انون للحد من الفســاد الإداريالقديمة في تعاليم )كونفوشــيوس(، ودعا إلى إرســاء دولة الق

 لتوجيه موظفي الدولة وضبط عملهم.

قبل الميلاد( مكتوب عليها الجملة التالية:    300هناك شــاهدة حجرية محفوظة في الحضــارة الهندية )حوالي  

الحكومية  "يسـتحيل على الإنسـان ألا يتذوق العسـل أو السـم على لسـانه، لذلك يسـتحيل على من يدير الأموال  

 .(116)تذوق ثمار الملك ولو قليلاً"

وبعد عهدي النبوة والصــحابة في العهد الإســلامي لم يخل عصــر من الفســاد، ففي العصــر المملوكي مثلا 

استشرى الفساد في الدوائر الحكومية، أصبح العمل ظاهرة فساد وجشع ومكاسب مادية.  ياب العدل وانتشار  

 .(117)  الظلم والرشوة

 الفساد الإداري من منظور دولي :  2.4.1

حيث سـهلت من الضـوابط    ،ربما يكون من أهم ا ثار السـلبية للعولمة نمو وانتشـار الفسـاد على نطاق عالمي

حيثما تسـلل الفسـاد    ،القانونية والإجرائية، ما سـاعد على إطلاق مخيلة الشـبكات الإجرامية على صـعيد دولي

 
 
 .  71ناصر عبيد الناصر، مصدر سابق، ص  (114)

 .  1م، ص 2008علي أحمد فارس، حل الأزمات "الفساد الإداري نموذجا"، , مركز المستقبل للدراسات والبحوث،  (115)

 .  1علي أحمد فارس، المرجع السابق، ص  (116)

 .  12-10, ص 2005محمد العريس، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر المملوكي، بيروت,  (117)
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لفرص المناســــبة لجعل إمكانية الاحتفاظ بثمار الأنشــــطة الإجرامية أكبر من  اســــتخدم ا   ،إلى الحدود الدولية

 .(118)إمكانية الردع والعقاب

تم ادراك خطورة ظـاهرة الفســـــاد من قبـل الـدول وقـامـت ببـذل الكثير من المجهودات على المســـــتوى    ،لـذلـك

را طبيعيا أن تتكثف جهود وبدورها تحولت الى شــكل ميثاق دولي، وفي ســياق هذا بات أم  ،الاقليمي والدولي

 15الـدول على النحوين الإقليمي والعـالمي بشـــــكـل حكومي و ير حكومي، ولعـل القرار الصـــــادر بتـاريخ )

،  ( 119)م( بواسـطة الجمعية العامة ل مم المتحدة يعد أول شـجب عالمي للفسـاد بكافة أشـكاله1975ديسـمبر عام 

بإنشـاء )فريق متعدد التخصـصـات يعني بالفسـاد( مؤكدا بذلك على م( قام المجلس الأوروبي  1992وفي عام )

 .(120)نحو رسمي عودة الفساد كمشكلة عامة تتطلب لحلها تنظيمات محددة

وقد أخذ هذا الأمر منحة جديا بعد أن قامت الدول الصـناعية الممثلة في المنظمة الاقتصـادية للتعاون والتنمية  

خذ أعضـــاء المنظمة إجراءات ملزمة بهدف القضـــاء على ثورة م بأن يت1994بإصـــدار توصـــيات في عام 

تمت صـيا ة    ،المسـؤولين خارج حدود الدولة المعنية في كل ما يتعلق بالمعاملات التجارية في الإطار الدولي

التي انتهـت في عـام   ات من خلال عـدد من القرارات  أن تبنى مجلس وزراء الـدول  1997هـذه التوصـــــيـ م بـ

ــناعية )اتفاقية م ــوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية في المجال الدولي الصـ   ، كافحة رشـ

 (.  1999والتي دخلت حيز التنفيذ في شباط / فبراير  

وقعـت منظمـة الـدول الأمريكيـة على اتفـاقيـة البلـدان الأمريكيـة لمكـافحـة الفســـــاد في عـام    ،في القـارة الأمريكيـة

ة إحـدى وعشـــــرون دولـة من أمريكـا اللاتينيـة، بـالإضـــــافـة إلى الولايـات  ، وقـد وقع على هـذه الاتفـاقي ـ1996

ــاء  ــر وتطوير وتعزيز الإطار القانوني داخل الدول الأعضـ ــي للاتفاقية هو نشـ المتحدة وكندا، الهدف الرئيسـ

ــاد في القطاع العام في المجالين الداخلي والدولي. وفي  ــاء على الفسـ ــاد ومكافحته ومعاقبته والقضـ لمنع الفسـ

 .(121)م2003فريقيا تبنت دول الوحدة الإفريقية اتفاقية حول )منع الفساد ومحاربته( بتاريخ تموز/ يوليو  إ 

وجميع هذه الاتفاقيات اتصفت بالصفة الإقليمية فكانت حلولها محدودة التأثير فشعر المجتمع الدولي بضرورة  

 Un Convention Againstة الفسـاد )وضـع الحلول المؤثرة عالميا فكانت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافح

Corruption 9م، وجرى التوقيع عليها في المكســيك في 2003تشــرين أول/ أكتوبر   31( التي تبنتها في 

 
 
   .223داوود خير الله، مصدر سابق، ص  (118)

 .  541-531م، ص 2004حسن نافعة، دور المؤسسات الدولية ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد , بيروت،  (119)

 . 5بيرلاكوم، مصدر سابق، ص  (120)

 .  238 -235داوود خير الله، مصدر سابق، ص  (121)
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، وهي عبارة عن وثيقة  (123)م2005شــباط/ فبراير   24، وصــدقت في  (122)م2003كانون الأول/ ديســمبر 

. وتتناول الاتفاقية  (124)عبر تشـريعاتها الوطنية الداخليةسـجلت بعضـا من الحلول لتحمل الدول على الأخذ بها 

بصـورة رئيسـية منع الفسـاد في القطاع العام والتحقيق بشـأنه والعقاب عليه وكذلك اسـتعادة عائدات السـلوك  

ــمن الاتفاقية إطارا قانونيا  ــاد في القطاع الخاص، فتتضـ ــروع وتناول كذلك الفسـ ــد والإثراء  ير المشـ الفاسـ

 .(125)ولي بشأن مكافحة الفسادللتعاون الد

أما على مسـتوى المؤسـسـات والمنظمات الدولية فكان البنك الدولي، وصـندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة  

 .(126)العالمية

ــايا القطاع العام ــاد على قضـ ــر الجهود الدولية لمكافحة الفسـ ا المنظمات المدنية    ،لا تقتصـ ــً ــمل أيضـ بل تشـ

: وهي منظمة  ير حكومية، حيث قام فريق (127)وأهمها: منظمة الشـفافية الدولية  ،ومؤسـسـات المجتمع المدني

الغرض من إنشـائها هو العمل كمنظمة إعلامية ومكافحة   ،1993يترأسـه بيتر إيجن بإنشـائها في أيار/ مايو 

 .(128)الفساد  

الم العربي لأن ـ ا العـ المأمـ ذا العـ ــاد    ه جزء من هـ أى عن الفســـ ام مجلس  (129)فهو ليس بمنـ اءا على ذلـك قـ . وبنـ

ــروع اتفاقية عربية  ــاد منها: مشـ ــاء على الفسـ ــروع بهدف القضـ الوزراء الداخلي للعرب ببناء أكثر من مشـ

عد سلوك  لمكافحة الفسـاد، ومشـروع القانون العربي النموذجي لمكافحة الفسـاد أو مشروع المدونة العربية لقوا 

 الموظفين العموميين.

كما بذلت جامعة الدول العربية جهودًا لمكافحة الفســــاد. ولعل أهم هذه الجهود هو المشــــاركة الفعالة لممثلي 

ــيا ة ما يلي: "اتفاقية الأمم المتحدة  المجموعة العربية ووزراء الداخلية العرب ومجلس وزراء العدل في صـ

الوط عبر  ــة  المنظم ــة  الجريم ــة  ــافح الفترة  لمك في  ــا  ــالي ــإيط ب ــاليرمو  ب ــة  ــدين م في  ــدت  انعق التي  ــة"،  ني

 
 
 المعهد العراقي، نحو استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد.  (122)

 برنامج الأمم المتحدة للإنماء. (123)

Programmed on Governance in the Arab Regional (POGAR). United Nations Development Programmed: 

http://www.pogar.org/arabic/countries/anticorruption.asp 

 .  1نحو استراتيجية وطنية لمواجهة الفساد، ص  (124)

 .  442  - 440داوود خير الله، مصدر سابق، ص  (125)

 .  544، حسن نافعة، مصدر سابق، ص39داوود خير الله، الفساد كظاهرة عالمية، ص  (126)

 .  532حسن نافعة، مصدر سابق، ص  (127)

 .5بيرلاكوم، الفساد، ص  (128)

 . 383، ص2006كظاهرة عربية وآليات ضبطها، ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية , بيروت،  عادل عبد اللطيف، الفساد  (129)

http://www.pogar.org/arabic/countries/anticorruption.asp
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تشـرين   29. ووقعت في (130)(8م( حيث شـملت في أحكامها تجريم الفسـاد في المادة )12.15/12/2000)

ومشـروع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفسـاد، التي انعقدت في فنا  (131)م ولم تصـدق2002الثاني/ نوفمبر  

 .(132)م8/2003/.22/87خلال الفترة  

 أسباب الفساد الإداري وآثاره  : 5.1

 أسباب الفساد الإداري :  1.5.1

كل مباشـر  باب بشـ باب تتداخل وتؤثر في بعضـها البعض. وتمثل هذه الأسـ اد ككل إلى عدة أسـ بب الفسـ يعود سـ

 (133)  بما في ذلك الأسباب التالية:  ،أو  ير مباشر السبب الجذري الأساسي لانتشار الفساد الإداري

 أولاً: الأسباب الاجتماعية: 

حيث تؤدي القيم الثقافية الســـائدة في بعض المجتمعات دورا بارزا في ترســـيخ ظاهرة الفســـاد، وذلك بعدم  

ة في النفوس  دينيـ الـ ام بغرس القيم والأخلاق  دى للقيم أو  (134)الاهتمـ ة المـ ة طويلـ اعيـ ة الاجتمـ التنشـــــئـ ،يعتبر 

لأنه يؤثر على أفكار وســـلوكيات أعضـــاء النظام   ،الأعراف بمثابة الأســـاس لبدء الســـلوك التنظيمي الفردي

 .(135)مما يؤثر بدوره على عملية اتخاذ القرار الإداري  ،الإداري

ووفقا للمدخل الاجتماعي، فإن الأسـباب والخلفيات التي تقف وراء ظاهرة الفسـاد تتمثل بوجود ثنائية من القيم  

القيم الاجتماعية التي تشــمل ر بات الجماعات والعادات والتقاليد، والقيم التنظيمية الرســمية التي تشــمل  هي

ر بات وتوقعات المؤســســات حول أداء وســلوك الموظفين والتعارض الموجود بين هذه القيم الذي يؤثر في 

، فالشـفاعة والواسـطة وإن  (136)الرسـمية(سـلوك الفرد وأدائه في النهاية إلى تغليب القيم الاجتماعية )القيم  ير 

كانت مقبولة في العلاقات الاجتماعية في المجتمع العشـائري بصـفته مجتمع تعاوني ذو قيم تمتد بجذورها إلى  

فالعشـائرية هي واقع   ،الدين الإسـلامي إلا أن هذا كله لا يتفق مع طبيعة الدولة باعتبارها أم المؤسـسـات العامة

والعشــيرة جزء من الشــعب بينما الدولة حاضــنته للشــعب   ،لة هي واقع ســياســي وقانونيبينما الدو  ،اجتماعي

لذلك تصــبح الواســطة والشــفاعة في الدولة عبارة عن تســخير امتيازات الســلطة العامة وخصــائص    ،برمته

 
 
 . 1034 -992، ص 2004عبد القادر محمد قحطان، الرياض،  (130)

 .  1برنامج إدارة الحكم في الدول العربية، مكافحة الفساد، مصدر سابق،  ص  (131)

 . 135لعربية في مكافحة الفساد، ,  مصدر سابق، صعبد القادر محمد قحطان، الجهود ا (132)

 . 1علي أحمد فارس، مصدر سابق، ص  (133)

 .  3المصدر نفسه، ص  (134)

 .  91-90م ، ص 2003ديالا الحج عارف، ، الإصلاح الإداري , دار الرضا، دمشق،  (135)

 .  75رمزي محمود ردايدة، مصدر سابق، ص  (136)
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ــاد الناتجة عن التقاليد الا(137)القانون العام لغير أهداف الدولة ــات الفسـ جتماعية  ، وبالتالي إلى ظهور ممارسـ

ــوه  ــاهم في تحيز الموظف العام ومحاباته لمن يخصـ ــة للولاءات الطبقية والعلاقات العرقية التي تسـ المكرسـ

سـواء بالقرابة أو بالولاء وتوظيف الانتماءات الفئوية والعشـائرية في العمل الرسـمي لكسـب مكاسـب خاصـة  

 .  (138)بطريقة  ير مشروعة

 ثانياً: الأسباب السياسية:

تؤثر ضــعف المؤســســات التي يعاني منه  البية البلدان النامية بســبب ضــعف التنظيمات الوســيطة من  حيث  

أحزاب وجماعات ومصـــالح أو بطغيان العامل الشـــخصـــي في الحياة الســـياســـية في تفشـــي ظاهرة الفســـاد  

ينهم إلى  واســـــتمرارهـا. كمـا ويؤثر عـدم التكـامـل والانـدمـاج بين فئـات المجتمع بســـــبـب التفـاوت الاجتمـاعي ب

 .(139)ضعف مشاعر الانتماء وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة

ولا يختلف الحال في تفشـي ظاهرة البيروقراطية الحكومية والمغالاة في مركزية الإدارة الحكومية، وضـعف 

ختصـة في . فضـلا عن ضـعف الأجهزة الرقابية الم(140)أداء سـلطات الثلاثة التنفيذية والتشـريعية والقضـائية

ــاد، ونقص الكفاءة ــف الفس ــماح لها أو للمواطنين بالوصــول إلى    ،و ياب حرية الإعلام الحر  ،كش وعدم الس

مما يحول دون ممارسـتهم لدورهم الرقابي على أعمال الوزارات والمؤسـسـات    ،المعلومات والسـجلات العامة

الحكومة أو عدم حياديتها في   وضــعف دور المجتمع المدني والمؤســســات الخاصــة في مراقبة أداء  ،العامة

 .  (141)لأن كل ذلك كان له دور مهم في انتشار الفساد الإداري ،عملها

 ثالثاً: الأسباب الاقتصادية:

يلعب الجانب الاقتصــــادي المتمثل في الفقر والعوز وتدني مرتبات الموظفين وارتباطها بالأســــعار أو عدم  

.كما لعبت المســاعدات  (142)دورا هاما في انتشــار الفســاد الإداريارتباطها للفرد والمجتمع على حد ســواء  

الخـارجيـة التي قـدمتهـا القوى الكبرى دورًا بـارزًا في الســـــيطرة على الـدول النـاميـة حتى تتمكن من العمـل في 

 
 
 . 292(، ص38) 19عبد القادر عبد الحافظ الشيخلي، الرياض، الواسطة في الإدارة " الوقاية والمكافحة "، , المجلة العربية للدراسات الأمنية،  (137)

 .  3عبد المجيد حراحشة، مصدر سابق، ص  (138)

 .  101-100عيسى عبد الباقي موسى، مصدر سابق، ص  (139)

 .  98-97ناصر عبيد الناصر، مصدر سابق، ص  (140)

 .  4أحمد أبو دية، مصدر سابق، ص  (141)

 .  68عامر الكبيسي، مصدر سابق، ص  (142)
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ك   لتلـ انحـة  دول المـ ة الـ ة لخـدمـ ايـ ة ترد في النهـ دمـ ات المقـ ــاعـدات والمعونـ ة المســـ ث أن  ـالبيـ ا حيـ داراتهـ مـ

 .(143)، مما يؤثر سلبا على القرار السيادي للدولة الممنوحة للمساعدةالمساعدات

والكســاد الاقتصــادي وما نتج عنه من    ،وقد لعبت معدلات البطالة المرتفعة )الخفية والمســتترة( واســتمرارها

  وتشـــــكيـل   ،ودور الـدولـة  ير الكـافي في إعـادة توزيع الثروة الوطنيـة  ،اختلال في ميزان القوى الاجتمـاعيـة

لأنـه يحـدد قـدرة الـدولـة على تحقيق الفـاعليـة    ،التعـدديـة الطبقيـة دورًا في ذلـك. دور مهم في انتشـــــار الفســـــاد

دولـة ة داخـل الـ دالـ ة في توزيع الثروة والعـ ــاديـ ة المســـــتوى    ،الاقتصـــ اليـ افع عـ ديم منـ ا على تقـ درتهـ ذلـك قـ وكـ

  ، آلياته المختلفة   ،ة تفاقمه أو تقليصـهدرج  ،وهي المعيار الأول للحكم. سـبب انتشـار الفسـاد الإداري  ،لأعضـائها

 .  (144) وتعدد آثاره.

 رابعاً: الأسباب القانونية والإدارية:

حتى لو كانت هذه القوانين    ،من أهم عوامل انتشـــار الفســـاد في الدول النامية عدم وجود قوانين تمنع الفســـاد

 .(145)مكتوبة. بل يعني أن لديهم القدرة على تطبيق هذه القوانين بشكل فعال وفرض عقوبات على المخالفين

ــاد الإداري  ،إضــافة إلى ذلك ــيلة للقضــاء على الفس فضــلاً عن عدم وجود   ،فإن كثرة القوانين وتنويعها كوس

 أدى إلى تفاقم انتشار الفساد. ،عام وفهمهاصلة بين هذه القوانين والنظام الأخلاقي ال 

  ، فإن الثغرات القانونية بسـبب الغموض في التفسـير والنصـوص القانونية  ير الواضـحة   ،بالإضـافة إلى ذلك

وكذلك الاســتثناءات    ،وحتى من منظمة إلى أخرى  ،والاختلافات في النصــوص القانونية من دولة إلى أخرى

ا للهروب من تطبيق القانون أو التفســير في طريقتنا الخاصــة قد تتعارض مع   القانونية توفر للموظفين فرصــً

 .(146) مما يؤدي إلى انتشار آليات الفساد الإداري  ،مصالح المواطنين

وضــــعف الرقابة  وعدم تحديد المســــؤوليات    ،أما من الناحية الإدارية: فإن ضــــعف الإدارة وســــوء التنظيم

ــمية ــمية و ير الرســ ــتغرق لإنجاز    ،الإدارية، وكثرة القيود والإجراءات الإدارية الرســ وطول الزمن المســ

وعدم الأخذ   ،والحصــانة النســبية للمســؤولين فيه من المســاءلة والمحاســبة  ،المعاملات في الجهاز الإداري

لرقابة والتفتيش الإداري في مقابل ضـعف وتعدد أجهزة ا   ،بنظرية وضـع الرجل المناسـب في المكان المناسـب

 
 
 . 91حنان سالم، مصدر سابق، ص  (143)

 .  94ديالا الحاج عارف، مصدر سابق، ص  (144)

 .  115حنان سالم، مصدر سابق، ص  (145)

 . 138داوود، المرجع السابق، ص  عماد صلاح عبد الرازق الشيخ (146)
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ــحيح الخطأ ــاف الانحراف وتصــ ــاته الرقابة الداخلية أو الرقابة الوقائية لاكتشــ وتحويل    ،دورها في ممارســ

اعـدة إلى وكلاء نفوذ ونفوذ داخـل الجهـاز الإداري الوطني وخـارجـه الأمر الـذي    ،العـاملين على مســـــتوى القـ

 .(147)بدوره إلى فساد إداري يشكل إخفاقاً إدارياً كاملاً يؤدي

 آثار الفساد الإداري : 2.5.1

  ، لسـنا مخطئين في القول إن النظام الإداري لا يمكن فصـله عن الأنظمة السـياسـية والاقتصـادية والاجتماعية

ــال عن الأنظمة الأخرى، هذا لأن هذه الأنظمة مترابطة وهذا الترابط    ،ولا يمكن فهم نظام واحد دون الانفص

ــفة العالمية لأي مجتمع ــكل الفلس ــبي ل نظمة الأخرى  ،يش ــا على هذا   (148)وكل منها عامل تحكم نس ــيس وتأس

جاهات تلك الانظمة، وذلك يتوضـح تتأتي خطورة الفسـاد الإداري من انعكاسـاته التي تتسـم بالسـلب على كل ات

 كالتالي:  

 أولاً: أثر الفساد على النظام السياسي:

سـواء من حيث اسـتقراره أو سـمعته أو شـرعيته. من حيث   ،للفسـاد تأثير سـلبي على النظام السـياسـي بأكمله

ية الحكومية سـ اد يدمره ويضـعف الضـوابط والمعايير المؤسـ مما يترك لدى المواطنين انطباع    ،شـرعيتها: الفسـ

.أما بالنســـبة  (150)  زعزعة هيبة البلاد وإضـــعاف الإيمان بســـيادة القانون(149)بأن الحكومة تقدم الثمن الأعلى

نظرًا لأن كل مجموعة تصـبح كياناً   ،لفسـاد يؤدي إلى زيادة عدم الاسـتقرار السـياسـي في البلادفا  ،لاسـتقرارها

والتي قد تتعارض مع قوانين الدولة    ،فإن لكل مجموعة معاييرها الخاصـة  ،مسـتقلاً عن المجموعات الأخرى

.قد يؤدي انتشـار  (151)وتعطي هذه الجماعة الأولوية لمصـلحتها الخاصـة على حسـاب مصـلحة الدولة  ،الحالية

ــعر بالقمع والحرمان داخل المجتمع ــة العنف بين الفئات التي تشـ ــاد إلى زيادة العنف ومناهضـ كما قد    ،الفسـ

ا ارهـ ة في أفكـ اعـات متطرفـ ة    ،يؤدي إلى ظهور جمـ ة. ارفض حقيقـ دامـ ات هـ ا إلى ســـــلوكيـ ارهـ ل أفكـ وتحويـ

 .(152)الحياة

 
 
 .  95ديالا الحاج عارف، مصدر سابق، ص (147)

 .  190م، ص 1992هـ/ 1412محمد محمود الذنيبات، أثر الرشوة على النظام الاقتصادي والتنمية في الرشوة خطورتها على المجتمع، ، الرياض،  (148)

 .  109عبدالباقي موسى، مصدر سابق، صعيسى  (149)

 .  297عبدالقادر عبدالحافظ الشيخلي، مصدر سابق، ص (150)

 .  110عيسى عبدالباقي موسى، مصدر سابق، ص (151)

 .  6أحمد أبو دية، مصدر سابق، ص  (152)
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اسـي نتيجة شـراء الولاء السـياسـي وتشـويه سـمعة النظام أما عن سـمعته: فالفسـاد يخلق جواً من النفاق السـي

وتكييفها مع المتطلبات    ،.كما يؤثر الفســاد على وســائل الإعلام المختلفة(153)الســياســي وعلاقاته الدبلوماســية

 مما يبعد الإعلام عن دوره في التوعية ومكافحة الفساد.  ،الخاصة بالفساد

 ثانياً: أثر الفساد على النظام الاقتصادي:

، (154)إن للتنمية أهمية بالغة في بناء وارتقاء المجتمعات والأمم. والعامل الوحيد لتحقيقها هو النمو الاقتصادي

والفســاد يشــكل أخطر معيق لعملية التنمية إذ يؤدي إلى اســتنفاذ الموارد واختلالات في البنى الأســاســية التي  

ــاد من يتولى(155)ترتكز عليها التنمية ــلع والخدمات فإن   فعندما يتحكم الفس ــمالي أو الس ــتثمار الرأس تقديم الاس

 .(156)تكلفة الرشاوي أو العمولات عادة ما تضاف إلى أسعار السلع الموردة أو الخدمات المتقدمة

ــاد الإداري مجهض للإدارة الصـــــحيحـة الهـادفـة إلى تحقيق العـدالـة الاجتمـاعيـة، ومعيقهـا عن تحقيق  والفســـ

وباسـتشـرائه يهدم عوامل الكفاءة وأصـحابهاو بسـبب الرشـوة والمحسـوبية، فيخلق جهاز إداري  . (157)أهدافها

 .  (158)ضعيف ا 

 ثالثاً: أثر الفساد على النظام الاجتماعي:

يؤدي تفشـي الفسـاد في الاوسـاط المجتمعية بترك باللأ الأثر على الحياة الاجتماعية، حيث يؤدي إلى خلل في 

ــامية العليا في المجتمع وأخلاقيات العمل القيم الأخلاقية و منظومة فيؤدي إلى تقليص القيم    (159)المبادا الســ

ــأ بدلا منها قيم وعادات وأعراف جديدة   ــاركة، قيم الانتماء( وتنشـ ــلحة العامة، قيم المشـ الإيجابية )قيم المصـ

 .تتحكم بها وتديرها عقلية السوق والمنافع الخاصة الخاضعة لمعيار الكسب والجشع والطمع

وبذلك يصـبح الفسـاد سـلوكًا مسـتقرًا ومعروفاً للإدارات الحكومية وإقطاع المؤسـسـات العامة وفي هذه الحال  

ســوف يتغير دليل الســلوك الأخلاقي الذي يحكم تصــرفات الموظفين إلى دليل الســلوك اللاأخلاقي الذي يحكم  

هادات في تفسـيرها لإيجاد المبرر  هذه التصـرفات، فيسـتغني عن نصـوص القوانين والتشـريعات ويلجأ إلى اجت

للنفع الشـخصـي وخدمة مصـالح المفسـدين ولن يتوقف انتشـار الفسـاد عند حدود المؤسـسـة او المنطقة بل بين 

 
 
 .139حنان سالم، ثقافة الفساد في مصر، ص  (153)

 . 315عماد صلاح عبد الرازق الشيخ داود، مصدر سابق، ص(154)

 . 151-150عماد صلاح عبد الرازق الشيخ داوود، مصدر سابق، ص  (155)

 . 190 -189م، ص 2000أو سطس روزيندانا، أهمية دور القيادة في محاربة الفساد في أو ندا، ترجمة محمد جمال إمام, مركز الأهرام للترجمة والنشر،  (156)

 .  595م، ص 2006، 2حدة، ، مفهوم الفساد والحكم لصالح في البلاد العربية،, بيروت، طيوسف خليفة اليوسف، دراسة حالة الإمارات العربية المت (157)

 .  183محمد محمود الذنيبات، مصدر سابق، ص  (158)

 .  6أحمد أبو دية، مصدر سابق، ص  (159)
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جميع أفراد المجتمع مما يعرض النظام الاجتماعي للخطر حيث تنتشر الجريمة كرد فعل لانهيار القيم و عدم  

 .(160)تكافؤ الفرص

 

  

 
 
 .  27حسنين عبد الرازق بوادي، مصدر سابق، ص (160)
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 الثاني الفصل 

 دور الهيئات المستقلة في مكافحة الفساد الإداري

يتواجد الفساد الإداري والمالي في كل الدول، إلا أن حجم هذه الظاهرة يختلف بين الدول، فهناك من تكون  

فيها الظاهرة من الحجم الكبير أو المتوسط أو الصغير، وهذا الحجم ينجم عن مجموعة من الأسباب السياسية  

ية والإجتماعية والإدارية و يرها التي قد تختلف في درجة تأثيرها من دولة إلى أخرى ومن فترة  والاقتصاد

التي تمر بها هذه الدول،   للظروف الإقتصادية والإجتماعية والسياسية  الدولة الواحدة تبعاً  إلى أخرى داخل 

مو ومتطلبات العملية التنموية.   ير أن الجميع متفق على ضرورة مكافحتها لما لها من تأثيرات ضارة على الن

ومن أجل ذلك تعددت الرؤى حول الحلول والمعالجات لهذه الظاهرة تبعا لنوع الأنظمة الحاكمة لهذه الدول  

دكتاتورية أم ديمقراطية، رأسمالية ام اشتراكية، مما أوجد لكل دولة طريقتها الخاصة التي قد تكون صحيحة  

 لالها تخليص دولتها من الفساد الموجود فيها. أو  ير صحيحة، الا أنها تهدف من خ

 واقع الفساد الإداري والمالي في العراق : 1.2

سـنتناول في هذا المبحث واقع هذا الفسـاد في العراق، مع أسـباب ارتفاع او أنخفاض هذه الظاهرة في العراق  

ية التي تعاني من ظاهرة الفسـاد  بالإضـافة إلى تأثيراتها وطرق معالجتها. اذ يعد العراق واحداً من الدول النام

 ، حيث اسـتفحل في جميع مفاصـل الحياة الإقتصـادية والإجتماعية والسـياسـية والثقافية(161)الإداري والمالي

وحتى في علاقاته الدولية،  مما ترك تأثيراً سلبياً وتهديداً خطيراً على العملية التنموية فيه.  ًً

 
 
 . 809سالم توفيق النجفي، دراسة حالة العراق تحت الاحتلال، نشر في كتاب الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، ص  (161)
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 والمالي في العراق حجم ظاهرة الفساد الإداري : 1.1.2

ــاد الإداري والمالي تماماً، كما أن البلدان   من الأهمية بمكان أن ندرك انه لا يوجد بلد في العالم خال من الفسـ

والعراق من هذه الناحية   (162)تتفاوت ليس في حجم الفســـــاد فقط وإنما حتى في الاعتراف بوجوده ومكافحته

ــاد الإداري والمالي فيه ب ــجاعة وبدأ باتخاذ خطوات في مكافحة هذه الظاهرة التي تعد  اعترف بوجود الفسـ شـ

ــا طة ــت وليدة العراق    ،من أهم التحديات الضـ ــيما وانها ليسـ ــر، لاسـ التي تواجه العراق في الوقت الحاضـ

ام   ة عـ ة العراقيـ دولـ ل الـ ذ تشـــــكيـ ه منـ الي، بـل هي إرث بغيض ورثـ د الحـ اج العهـ د، أو نتـ ديـ تحـت   1920الجـ

ي  والذي قاومهما المجتمع العراق الانتداب البريطاني والذي كانت نتيجته الترابط بين طغيان الانتداب والفسـاد

بشـكل عام بتأسـيس الدولة العراقية   لتتقيد بعض حالات الفسـاد في الشـأن الاقتصـادي    ،(163)بثورة العشـرين

ــتغلال وظيفي   .(164) 1921عام  ــمن اسـ ــدة لأيام العهد الملكي تتضـ ــات فاسـ إذ لم تخلو الأخيرة من ممارسـ

نية لم يتطهر جهاز الدولة من  وبرحيل النظام الملكي بعد الحرب العالمية الثا وا تصـاب الأراضـي و يرها،  

ــدة بل كان أ كثر وضــوحا وتجليا في الإتفاقيات الإقتصــادية الخاصــة بامتيازات حق التنقيب   العناصــر الفاس

مما ترتب عليه جمود أســعار النفط بشــكل كبير أفقد العراق فرص عديدة للتنمية   ،(165)ونمط اســتخدام النفط  

ــادية وكرس حالة ــالح من هم أكثر ولاءات للنظام القائم آنذاك. التخلف وتفاوت تو الإقتصــ   زيع الدخول لصــ

(166( ًً 

شـــهد الفســـاد انتشـــاراً واســـعاً وعلى كافة المســـتويات بدءاً من قيام  1958وبقيام النظام الجمهوري عام 

ــتغلال مواقعهم في الدولة إلى مقاولين   ــلوا عليها من خلال اس ــتيراد التي حص ــكريين ببيع إجازات الاس العس

وبإعفاءات كمركية سـخية وبدون مسـاءلة تذكر ليصـل به الحال أن تصـبح القرارات الإسـتراتيجية الإقتصـادية  

ية العامة وبشـتى أنواعها وإجراءات تنفيذها تتخذ من قبل شـخص واحد ليبقى الشـعب لا يعلم ما يتخذ  ياسـ والسـ

نفط( ليتمكن من تجاوز ما كبل به من  اضـطرته فيما بعد إلى تأميم مورده الوحيد )ال   .(167)باسـمه من قرارات

ــقط فيما بعد في نظام الحزب الواحد عام  ،معاهدات ــخر الموارد النفطية العراقية لخدمة  1968ليسـ الذي سـ

 
 

  )162(Peter Rooke, The UN Convention against Corruption in Transparency International, Pluto press, Transparency International, 

2004, p. 205 

 .809سالم توفيق النجفي، مصدر سابق، ص  (163)

 . 29، ص 2006، العراق،  5، العدد 1، المجلد 2عبد الحسين جليل الغالبي، الحكم الصالح والتنمية وتجاهلات التغيير مع إشارة خاصة للوضع في العراق,  جامعة الكوفة، السنة  (164)

  .120، ص2004ران، دير كراس، اربيل، ليورا لوكيتز، العراق البحث عن الهوية، ترجمة دلشاد مي (165)

 )166(Transparency International [TI], Global Corruption Report, Pluto press, London, 2004,  

 45عبد الحسين جليل الغالبي، مصدر سابق، ص  (167)
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التي اسـتمرت إلى ما يزيد عن ثلاثة عقود من الزمن سـاد خلالها   ،(168)مصـالحه الشـخصـية وخططه المتهورة

من خلال عمليات الاختلاس الهائلة للمال العام  إلى إفلاس البلاد  فســـاد صـــغير وكبير أدى في نهاية الأمر  

إذ دلت التجارب التنموية لهذه العقود منذ الســبعينات إلى ســقوط  (169)  وتبديده على حســاب المواطن العادي

مما أدى   ،النظام الســابق مع كل شــعاراتها البراقة على ان نتائجها تشــير بوضــوح إلى ســوء الرؤية والإدارة

تقرار الإجتماعي إذ امتصـت برامج   ،إلى هدر خطير للموارد وإضـاعة فرص حقيقية للبناء الاقتصـادي والاسـ

ــكري من )   ــرورية للتنمية، فقد ارتفع الإنفاق العسـ ــكرة الجزء الأكبر من الموارد الضـ (   7.0التعبئة والعسـ

نسـبة الإنفاق    -مؤشـر العبء الدفاعي   ، وبللأ1984مليار دولار عام ( 9.25)إلى    1970مليار دولار عام 

(% فيما بلغت النسـبة المئوية للإنفاق العسـكري /الإنفاق  4.54فيه نحو )  -العسـكري /الناتج المحلي الإجمالي  

ــي للعملة الأجنبية من    %،  (271)الإجتماعي نحو   ــدر الرئيسـ وتراجعت الإيرادات النفطية التي تمثل المصـ

 . (170)1986( مليار دولار عام   9.6إلى )   1980دولار عام  ( مليار  4.26)

ويستمر التراجع في الإيرادات لتتوقف بشكل شبة تام بعد فرض الحصار الاقتصادي الشامل على العراق في 

ام    6 الي من    1990آب عـ اتج المحلي الإجمـ ا أدى إلى تراجع النـ ار    (6.53)على أثر  زو الكويـت، ممـ مليـ

حقيقية ل فراد ولا ســــيما ، فنتج عنه انهيار الدخول ال 2003( مليار دولار عام 12إلى ) 1980دولار عام 

ــط دخل الفرد العراقي من   أصــحاب الدخل المحدود وانتقالها إلى تحت خط الفقر المطلق نتيجة لتدهور متوس

، ليندرج بذلك الشــــعب العراقي ضــــمن دخول 2000( دولار عام 252إلى )  1989( دولار عام 1470)

ل صــارخاً بوجوهه وأشــكاله وصــوره المختلفة،  وبدى الفســاد ظاهراً ب .  (171)الشــعوب الأكثر فقرا في العالم

فانتشـرت الرشـاوى واسـتغلت المناصـب ووكلت إلى عناصـر  ير مؤهلة أو كفؤه  لب عليها الولاء الحزبي  

ليصـل حجم الفسـاد فيه وكما أوضـحته اسـتطلاعات  .(172) والسـياسـي مما فاقم من معضـلة التنمية في العراق

ة عـام   دوليـ الـ ة  افيـ ة الشـــــفـ ة  أ   2003منظمـ ل المرتبـ ــل   115ن العراق احتـ ا   133من أصـــ ة شـــــملهـ دولـ

   .(173)الاستطلاع

 
 
 177 .، ص2002عبد الوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، دار المدى، دمشق ، (168)

 49، ص 2005، طبعة أولية، بغداد ،2007  - 2005وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي، إستراتيجية التنمية الوطنية  (169)

  8- .9، ص 2008نبيل جعفر عبد الرضا، مؤسسة وارث الثقافية، (170)

 . 11-10نبيل جعفر عبد الرضا، الاقتصاد العراقي في مرحلة ما بعد السقوط، , مصدر سابق، ص (171)

 . 108، ص 2005حمد المعموري وآخرون، بغداد، م (172)

 في العراق، متاح على الرابط التالي:  (مؤشر مدركات الفساد 173)

  https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl  22/7/2021تاريخ الزيارة  . 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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السـلطة   لعن إسـاءة إسـتعمال  ماثم جاءت صـدمة الاحتلال التي تعد بحد ذاتها فسـادا على الصـعيد الدولي ناج

العراق  العامة وبدون اســـتحصـــال شـــرعية دولية، اســـتخدم من خلالها القطب المتفرد بالســـلطة والقوة تجاه 

  .(174)العضو في منظمة الأمم المتحدة

في دراسـته لحالة العراق كنموذج للفسـاد في فترات إعادة البناء التي   2005ابتدأ تقرير الشـفافية الدولية لعام 

ت اء   تلـ ات " الاربعـ ذه الكلمـ ــان    9النزاعـات بهـ ذي )في نظر الكثير من    2003نيســـ ليس فقط هو اليوم الـ

احتفل فيه العراقيون بسـقوط نظام صـدام حسـين لكنه أيضـاً دشـنت فيه رحلة جديدة من    العراقيين( اليوم الذي

 .(175)نهب أملاك الدولة والفساد وصراع المصالح"

التقرير المشــار اليه يرى في مجتمعات ما بعد النزاع أنها ذات بيئة ملائمة للفســاد والمفســدين، إذ تفتح الباب  

سـياسـي الذي شـهده العراق سـمح ضـمنيا بانتشـار الفسـاد في ظل مرحلة  على مصـراعيه للفسـاد. وأن التحول ال 

  (176)  انتقالية وتدهور أمني واسع النطاق.

 وفيما يلي توضيح لبعض حالات الفساد الإداري والمالي في بعض القطاعات العراقية

 الفساد في قطاع الإنشاءات العراقي :  2.1.2

واسـع للفسـاد فقد وردت تصـريحات واضـحة عن الفسـاد الإداري  شـهد قطاع الانشـاءات في العراق انتشـار  

والمالي ادلى بها مسـؤولون حكوميون فضـلاً عن افتقار العمل في دوائر الدولة العراقية إلى الشـفافية اللازمة  

مظاهرها على الموظفين العموميين وإنما تعدى ليشـمل سـلطة الاحتلال   لمواجهة هذه الظاهرة التي لم تقتصـر

  . (177) نفسها

بشدة الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في دعمها للفساد في العراق، اذ    2005وينتقد التقرير العالمي للفساد  

لم تلتزم بمعايير الشفافية في محاسبتها سلطة الائتلاف المؤقتة وتعطيلها المتعمد لدور الهيئة الاستشارية الدولية  

الذي يضم  ( IDF) مراقبة ما يصرف من صندوق تنمية العراق  التي  نشأت من قبل الأمم المتحدة لغرض

الإيرادات النفطية العراقية والمسؤولة عن ادارته الولايات المتحدة، فضلا عن عدم قيامها بأي دور لتطوير  

 
 
  812سالم توفيق النجفي، مصدر سابق، ص  (174)

  )175(Transparency International [TI], Global Corruption Report 2005: Special Focus: corruption in construction and post –, Pluto 

press, London, 2005, p. 316. 

 )176(Diana Rodriguez, Gerard Waite and Toby Wolfe, Global Corruption Report 2005, Transparency International [ TI], Pluto press, 

London, 2005, p.13. 

 . 108حمد المعموري وآخرون، مصدر سابق، ص  (177)
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الفساد بإصرارها على   تنامي  الاحتلال مباشرة بل شجعت على  العراق بعد  المحاسبة والمساءلة في  آليات 

مة في ترسية العقود التي أبرمت خلال فترة سلطة الائتلاف المؤقتة والمستمر تطبيقها حتى ا ن  السرية التا

من قبل الحكومة العراقية . وتؤكد معظم الاستطلاعات الميدانية في العراق اقتناع ا لب الناس بكون سلطة  

  .(178) شركاء في تزايد الفساد الاحتلال والحكومات الخاضعة لها

تقرير   السياسيةوأشار  الدراسات  ) (IPS) معهد  الاهتمام  بؤرة  في  الخارجية  السياسة  في FPFومركز   )

 ان احدى التجاوزات المالية التي حدثت في ظل الاحتلال تقاضي شركة )هاليبرتون(  2004حزيران / يونيو  

بلغت قيمة تجاوزات  ( مليون دولار مقابل أعمال لم تقم بأنجازها، فيما  160مباللأ مالية تقدر بحوالي )  (179)

تلقاها بعض العاملين في   مليون دولار هذا بالإضافة إلى الرشاوى التي  60أخرى لنفقات محددة مسبقا نحو  

  .(180)هذه الشركة من مقاولين ثانويين

إحدى الشركات المتورطة أيضاً في اعمال فساد في العراق إذ أعطيت   (181)  كما وتعد شركة )بكتل(  

إنتهاء الحرب بمبللأ   مليون دولار    680مليون دولار على أن يصل إلى    6.34أمر العمل في العراق بعد 

اعادة بناء محطات الكهرباء   18خلال   العقد هي  القيام بها بموجب هذا  الواجبة  شهر. ومن جملة الأعمال 

وأعمال الماء والمجاري والمطار وتحسين أداء ميناء ام قصر ويصل الربح في هذه العقود إلى  وخطوطها،  

% وحاولت الشركة أن تحصل من الحكومة الأمريكية على ضمانات ضد طلبات تعويض في العراق التي    8

العقود بدون  قد تنجم عن التخريب والاعتداء والقتل وتلف المنشآت، علماً أن هذه الشركات حصلت على هذه 

الربح( مما يزيد من جشع هذه الشركات في   + تحديد سقف مالي لها وتعمل هذه العقود على أساس )الكلفة

  .(182) تضخيم الكلف لزيادة الأرباح

هنري واكسمان     قدمه  الذي  التقرير  في  الأمريكي   -وقد جاء  الكونغرس  في  البارز  حول عمل     -العضو 

العراق   في  الأمريكية  (  الشركات  بولتن  جاشوا   ( الى  التابعة  -المرفوع   والميزانية  الادارة  دائرة  مدير 

يقول فيه " لقد توضح لنا أن هذه العقود زادت في  ناء هاليبرتون وبكتل،    2003  9/26في /  -للكونغرس

 
 
 ، تشرين 320، العدد 28بيروت، السنة  2005عامر خياط، التقرير العالمي للفساد,  (178)

 . 167، ص2005الاول/اكتوبر،

أكبر شركة    -مع الشركات التابعة لها  -وتعتبر اليوم    1919شركة مساهمة ضخمة موجودة على لائحة بورصة نيويورك و يرها في العالم، تأسست عام    شركة هاليبرتون: هي  (179)

 دولة.   100 للتجهيز والخدمات النفطية والغازية في العالم، كما انها معروفة ايضا بالأعمال الإنشائية وخدمات القطعات العسكرية وتعمل في أكثر من

 .110، ص 2004، آب / ا سطس، 306، العدد 27يفيل س بينيس، ، دفع الثمن النفقات المتصاعدة لحرب العراق الاستنتاجات الأساسية , مجلة المستقبل العربي، , بيروت، السنة  (180)

عام وتعمل   100رايلي بكتل )عضو في مجلس التصدير التابع للرئيس الأمريكي(، تأسست قبل  شركة بكتل: هي شركة هندسية شخصية , تدار من قبل عائلة بكتل ورئيسها الحالي    (181)

 .دولة ولها علاقة وثيقة بعائلة بوش والجمهوريين 140في 

 .  51، ص  2005فؤاد قاسم الأمير، مقالات سياسية اقتصادية في عراق ما بعد الاحتلال , مؤسسة الغد، بغداد،  (182)



42 

 

ز  كما تعرض اعمال اعادة الاعمار في العراق للخطر... وتوج،بينما تؤخذ مبالغها من دافع الضرائب الامريكي

هناك انجاز قليل جدا على صعيد   المباللأ تذهب الى هاتين الشركتين بينما فعلياً  المسألة بما يلي : كثير من 

مليار     14.3العمل ومجالات تشغيل للعراقيين اقل ... ر م أن أوامر العمل التي أعطيت لذلك الوقت تبللأ   

هي أن كلفة أعمال اعادة الاعمار في العراق يمكن  ويضيف قائلاً: " من الأمور التي توصلنا إليها مثلاً    ،دولار

إلى شركات محلية  90تخفيضها بنسبة   العقود  أعطيت  التالي     %إذا  بالمثال  ياتي واكسمان  القائد  "ثم  أن 

الأمريكي في شمال العراق الجنرال ) ديفيد بتراوس ( أعلم وفدا إن المهندسين الامريكان قدروا كلفة تأهيل  

مليون دولار .    15بمعمل سمنت في شمال العراق بـ    ،رس ومن ضمنهم العاملين معيوتشغيل من الكونغ

إلى عراقيين محليين. وتم تشغيل المعمل بكلفة    العملوبسبب عدم توفر هذا المبللأ تحت تصرفه، فانه أعطى  

  .(183)  ثمانين ألف دولار فقط

الفساد    2005كما أشار تقرير الشفافية لعام   الإداري والمالي في العراق في ظل الاحتلال الأجنبي  إلى أن 

  :(184) اتخذ ثلاث مستويات

اختيار مجموعة شركات مرتبطة ارتباطًا وثيقاً بالحزب الجمهوري الأمريكي كمقاول رئيسي  المستوى الأولى:  

 لتنفيذ معظم عمليات إعادة الإعمار.. 

سياسة الأمريكية في العراق والفرق الكبير بين سعر  الفساد الإداري والمالي الناجم عن ال المستوى الثاني:  

 العمل المطلوب من قبل المقاول الرئيسي المؤثر وسعر المقاول الفرعي المحلي لنفس المشروع. 

فساد الموظفون الذين يعملون في الشركات الكبيرة من خلال المشاركة المباشرة في قبول    المستوى الثالث: 

 طلب عقودًا من الباطن. الرشاوى من الشركات التي تت

قال بيتر جيان في نفس التقرير إن "الفساد في المشاريع العامة الكبيرة هو العقبة الرئيسية    ،وفي هذا الصدد

أمام التنمية المستدامة". وأضاف: "الأموال والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في العراق ودول  

%   70حيث بينت إحصائيات الأمم المتحدة ان ما نسبته  (185) د "أخرى يجب الحفاظ عليها من مخاطر الفسا

من الأموال العراقية المخصصة لعمليات الاعمار تضمحل جراء الفساد الإداري والمالي، وحذر التقرير من  

خطر جديد قد بدأت نذره تتجمع في ا فاق، ألا وهو خطر الضغوط المتوقع أن يفرضها صندوق النقد الدولي  

 
 
 .54، مصدر سابق، ص فؤاد قاسم الأمير(183)

 .3- 2ص   2005، 956حافظ هريدي، فضائح الفساد في العراق، , القاهرة العدد (184)

    https://www.transparency.orgl مصدر سابق:مؤشر مدركات الفساد في العراق، (185)

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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يس من أجل الإسراع بخصخصة الشركات العراقية كشرط لتخفيض وإعادة جدولة ديون العراق  ونادي بار

بليون دولار، إذ يرى بان ضغوط التسريع بالخصخصة تلك لا بد وأن تفسح المجال لمزيد من   120البالغة  

هدها أية  . ويستخلص التقرير بان العراق مرشح للوصول إلى مستويات كارثية لم تش(186) ممارسات الفساد  

  (187)  .دولة من قبل اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه

 الفساد في القطاع النفطي العراقي :  3.1.2

تعرض القطاع النفطي في العراق ســــابقا إلى عمليات فســــاد اتخذت مظهر التهريب وبيع وما زال اذونات 

  النفط الخام  4الشــراء والتصــدير من قبل مكتب الرئاســة في النظام الســابق لشــراء الذمم ببضــعة ملايين من 

ــيحة ) النفط مقابل الغذاء ( إلا خير دليل على ذلك والتي أظهرت ،(188) ــع  وما فضـ ــرورة وضـ قوانين   ضـ

، خاصـة بعد أن تبين أن (189)صـارمة فيما يتعلق بتضـارب المصـالح وأهمية الانفتاح في عمليات المناقصـات

هـاليبرتون  بكتـل    مثـلالوكـالـة الامريكيـة للتنميـة الـدوليـة قـد منحـت العـديـد من العقود إلى شـــــركـات أمريكيـة  

  .(190)قود الامتيازات النفطيةو يرها ولا تتضمن أصولاً متعارف عليها في إرساء ع

ا بين   ــارة العراق من جراء هـذه العقود مـ ار دولار، على افتراض أن ســـــعر   194-  74وتتراوح خســـ مليـ

حقل على أقل تقدير. فيما يتعدى متوســط   60حقل نفطي فقط من أصــل   12دولار ومن  40البرميل الواحد  

عام قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفرد   30الاتفاقيات والبالغة  الخسارة المتوقعة للفرد العراقي على مدى هذه  

 . (191) 2006العراقي لسنة  

وقد اشــار التقرير المقدم من قبل مؤســســة )المســاعدة المســيحية( إلى افتقاد أرقام ســلطة الائتلاف المؤقتة  

(CPA)فقاً لحسـابات تفصـيلية عن لأي إشـارة إلى الكيفية التي توصـلت فيها إلى أرقام الإيرادات النفطية. وو

اتضـح    (192) (KPMG)قامت بها مؤسـسـة  2004إيرادات النفط العراقية وأسـعارها حتى نهاية آيار / مايو  

 
 
 .  100، ص 2006محمد، تفعيل التنمية الإقتصادية والإجتماعية في العراق بالإدارة الكفؤة للعوائد النفطية، ,  كربلاء المقدسة، العراق، حاكم محسن (186)

 167عامر خياط، مصدر سابق، ص (187)

 29أحمد باهض تقي، هدى زوير الدعمي، مصدر سابق، ص (188)

 11، ص 2005، هيئة النزاهة العامة، بغداد، 2005لهيئة النزاهة العامة لسنة هيئة النزاهة العامة، التقرير السنوي (189)

 99  ، ص2003، 294منظمة العفو الدولية، العراق نيابة عمن؟ حقوق الإنسان وعملية اعادة بناء الاقتصاد في العراق، مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد (190)

 33، ص 2006، يناير 911مجلة العربي، القاهرة، العدد  نادر فرجاني، الأيام الأخيرة للاحتلال، (191)

(192) KPMG  : العراقية.هي مؤسسة اختيرت لأ راض المحاسبة والتدقيق لصندوق تنمية العراق من قبل المجلس الدولي للاستشارة والمراقبة الذي يضم إيرادات النفط   
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% بين ما أعلنته سـلطة الاحتلال عن هذه الإيرادات وبين الحسـابات التي قامت بها  30أن هناك فارق نسـبته  

 (193) .هذه المؤسسة

ســـؤالين يطرحان نفســـيهما بقوة ويبحثان عن الإجابة: إذا لم تكن هناك كيفية )كالعدادات ونحن نقف هنا أمام 

مثلاً( تمكن الحكومة من معرفة مقدار ما يصـدره العراق من النفط كيف إذن سـتتمكن من معرفة ما يدره هذا 

نفط الخام لم المورد الناضــب من أموال طائلة على العراق في ظل ارتفاعات وانخفاضــات هائلة في ســعر ال 

يشـهد لها مثيل من قبل؟ وكيف سـتتحكم بثرواتها النفطية لتوظيفها في تحقيق تنمية مسـتدامة في ظل بيئة فاقدة  

ــبكة  ــرقة نتج عنها تغذية واردات النفط المهربة لش ــدة، تتكاثر فيها حالات الغش والاختلاس والس ل من، فاس

الجماعات المســلحة على حســاب الدم العراقي فيدخل   اندمجت فيها مصــالح الســياســة بالجريمة لتنتفع منها

 -10النفط خارج الحدود العراقية تقدر نســبته بين   العراق في دائرة الفســاد المفر ة؟، علما أن ما يهرب من

ــاســي في هذه العملية (194) .%من إجمالي النفط المصــدر 25 ــكل الصــيادون العنصــر الأس كما ويتم   ،ويش

عبر شـط العرب إلى مثلث الفاو    ،تهريب الكازولين والبنزين الأرخص سـعرا في العراق من الدول المجاورة

على الخليج العربي مسـتخدمين لذلك سفن صغيرة لتنقل بعدها إلى سفن أكبر ) تهريب  ير شرعي (، وهناك 

شهرية بأسعار مدعومة من الجهات  تهريب ) شرعي ( يقوم به الصيادون أيضا من خلال استلامهم لحصص 

ــيد لكنهم يبيعونه إلى تجار محليين ليقوموا ببيعه بدورهم إلى الخارج   ــتخدموه  في مراكب الص ــمية ليس الرس

مســتفيدين من فارق الســعر، فضــلاً عن وجود المافيات ذات النفوذ الســياســي والاقتصــادي الكبير التي تقوم 

لى الخارج وبكميات كبيرة جداً . علماً ان التهريب لا يقتصــــر فقط بعمليات واســــعة لتهريب النفط العراقي إ 

ــتورد منه ــاً المس ــمل أيض ــدر بل يش ــارة العراق من  (195) على النفط والكازولين والبنزين المص . وتقدر خس

 .(196) %حسب أقل الإحصائيات  10إيراداته النفطية ما لا يقل عن 

 أخرى الفساد في مجالات مختلفة :  4.1.2

 :مجال التربية والتعليمأولا: 

الناجم عن سوء    الوضع المعيشي الصعب  المناطق الاخرى بسبب  تواصلت هجرة الأساتذة والمعلمين إلى 

%من مؤسسات التعليم    80. فيما تعرضت  1990%منهم منذ عام    40الادارة السياسية، فقد  ادر حوالي  

 
 
 .814سالم توفيق النجفي، مصدر سابق، ص  (193)

 . 815المصدر نفسه، ص  (194)

 93.ص  ،2006اونر اوزلو، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي، ترجمة مركز العراق ل بحاث، مركز العراق ل بحاث، بغداد،  (195)

 .7نبيل جعفر عبدالرضا، مصدر سابق، ص  (196)
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، و إ ن عمليات إعادة 2003لاحتلال الأمريكي عامالعالي في العراق إلى التدمير والتخريب والنهب منذ بدء ا 

% فقط من مؤسسات التعليم العالي واستمرت هجرة العقول العلمية بعد الاحتلال    40الاعمار الجارية تشمل 

الجامعات  وأساتذة  الأكاديميين  طالت  التي  والا تيال  الاختطاف  وحالات  الاعتداءات  نتيجة 

ا المجال موطئ قدم راسخ لأنه شهد ظهور العديد من حالات تزوير  ،اكتسب الفساد في هذ(197) والتفجيرات

حيث قام الأفراد أو الكليات أو الجامعات الذين لم يحصلوا على شهادات الثانوية    ،الشهادات المدنية في العراق

  .العامة بتزوير شهاداتهم لأ راض التعيين أو الهجرة أو اللجوء. ... و أكثر من ذلك بكثير

 :  (198) النوع من التزوير يتم بطريقتين وهذا 

أي يعتمد المزورون على شبكة واسعة من الشهادات المزورة في   ، التزوير دون علم رسميالطريقة الأولى: 

بأنفسهم المزورة  الشهادات  لتجهيز  والمعاهد   ،العراق  المدارس  من  الصادرة  النسخ  من  دقيقة  نسخ  وعمل 

 والجامعات العراقية. 

مثل بعض الأشخاص الذين لديهم القدرة المالية أو لديهم    ، تزوير المستندات بمعرفة المسؤولالطريقة الثانية:  

لذلك يصعب    ،وهم مسجلون رسمياً   ،مقابل أموال لإصدار المستندات  ،معارف في الدوائر الرسمية ذات الصلة

ذلك لبعض الأشخاص الذين تم قبولهم كمسؤولين    وقد تم  ،تحديدهم. أو العثور على المزور لأن لديه تابعاً رسمياً

 وحكام وأعضاء في الكونجرس وسفراء من قبل دوائر الدولة. 

 ثانيا: الفساد في مجال المصارف 

لغاية   العراق  المصرفي في  القطاع  يتكون من مصرفين حكوميين، وخمسة مصارف حكومية    2010كان 

ترخيص مصرفي  مصرف خاص، وثمانية مصارف عربية  عشر  متخصصة وتسعة وأجنبية حصلت على 

المضاربة على   أعمال  الخاصة، توسعت  فيه عدد المصارف  الوقت الذي تضاعف  للعمل في العراق. وفي 

 رار شركات الأموال الوهمية ولكن هذه المرة تحت طائلة القانون، إذ لا يوجد إلزام حكومي على المصارف  

ير "بازل" والمعايير المحاسبية الدولية ومعايير مكافحة  سيل  للالتزام بمعايير العمل المالي والمصرفي كمعاي

%من النشاط المصرفي، عانى القطاع    90وفيما استحوذ القطاع الحكومي على    ،الأموال وتمويل الإرهاب

المصرفي العراقي من تفشي لمظاهر الفساد الإداري والمالي مما أدى إلى ارتفاع في نسبة الائتمان النقدي  

 
 
 . 6، ص 2005تقرير مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية ل لفية، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، العراق، مديرية إحصاءات التنمية البشرية، (197)

 . 1، ص  2005جميل عودة، ظاهرة الشهادات الجامعية, واشنطن، (198)
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%من إجمالي الائتمان    50المصارف إلى    مستثمرين الذين هم على صلة مباشرة بمجالس إدارة الممنوح لل 

 . (199)  الممنوح

 ثالثا: الفساد في المجال الامني  

 وزارة الداخلية  .1

على الر م من حدوث تغيرات ملحوظة في هيكل وزارة الداخلية العام بعد سقوط النظام السابق والتي طالت  

الموظفين في الوزارة، وتطور ا ليات العامة للتعامل مع الإرهاب والجريمة المنظمة، إلا أنها كانت تعد  كبار  

فكانت هناك عمليات اختلاس ورشاوى   ، من أهم مراكز الفساد الإداري والمالي والمتحرك في أكثر إمن تجاه

توى في الوزارة وقد وصل الحال  واستغلال للنفوذ من قبل قيادات مدنية وعسكرية ذات مناصب رفيعة المس

حينها إلى تعذيب السجناء سواء ثبتت الجريمة المنسوبة إليهم أم لم تثبت، وفي بعض الأحيان يبقى المتهم مدة 

لفترة   للمحاكمة  تقديمه  تحول ويؤخر  قد  أو  بمحاكمته  المختصة  المحكمة  إلى  اوراقه  أحاله  من  ير  طويلة 

 .يضطر أهل المتهمين إلى دفع الرشاوى لتخليص أبنائهم من براثن السجون ، وقد  (200) من مدة سجنه أطول 

وقد تقوم بعض قوات الشرطة بسرقة الأموال العامة من خلال إخفائها للمسروقات التي تضبطها في حوزة  

المتهمين وقد تسرق هذه الأموال عندما ترسل إلى المسؤولين الذين بيدهم تقرير مصير هذه المسروقات مما 

المسؤولينأد لبعض  إلى حسابات شخصية  النقدية  النقدية و ير  المسروقات  الكثير من  إلى تحويل  ، (201) ى 

بالإضافة إلى استيلاء البعض منهم على الأموال عن طريق تسجيل أسماء لمنتسبين وهميين وتقاضي الرواتب  

 .(202)  جداً في فترات زمنية قصيرة  في فترة باسمهم، مما أدى إلى تكون الثروات  ير المشروعة 

واستطاع الإرهاب أن يقتحم هذا الجهاز وينفذ العمليات الإرهابية ضد المواطنين بزي الشرطة وسياراتها من   

المرتشين   للشرطة  ) رشوة (  الأموال  المنظمة خلال دفع بعض  العصابات  أما  .(203) المتسترين على هذه 

لإداري والمالي في أوساط منتسبيها في النظام السابق إلا  مديريات المرور العامة فبالر م من شيوع الفساد ا 

إنه أستشري اليوم في ظل النظام الديمقراطي الجديد، إذ انتشرت مظاهر الفساد من رشوة وتزوير الأوراق  

على الر م من  ،الرسمية للمركبات الحديثة والقديمة والابتزاز وتعطيل المراجعين وافساد معاملاتهم و يرها

 
 
 . 118نبيل جعفر عبدالرضا، مصدر سابق، ص (199)

 . 179 -164هيئة النزاهة العامة، مصدر سابق، ص (200)

 . 16احمد باهض تقي، هدى زوير الدعمي، مصدر سابق، ص (201)

 . 167هيئة النزاهة العامة، مصدر سابق، ص (202)

 . 16احمد باهض تقي، هدى زوير الدعمي، مصدر سابق، ص (203)



47 

 

كما أن بعض من ضباط    ، ملحوظ في الرواتب والامتيازات التي حظي بها منتسبو هذه المديرياتالتحسن ال 

 .(204)المرور حصلوا على الرتب العالية بدون أن تكون لديهم شهادات أكاديمية أو يدخلوا الكليات العسكرية

 وزارة الدفاع  .2

  ، والجيش السابق بالعشوائية والفوضوية في التعييناتسمت عملية تكوين الجيش الجديد بعد حل وزارة الدفاع  

إذ انضم لهذا الجيش الجديد ضباط عرفوا بقسوتهم وشراستهم وولائهم للنظام السابق ممن كانوا في وحدات  

الحرس الجمهوري والحرس الخاص .وتزامن تطوع عدد من الشباب العاطلين عن العمل في سلك الحرس  

المباشر مع   الوطني والقبض على الإرهابيين  الخارج والارتباط  قادمين من  أم عرب  سواء كانوا عراقيين 

قوات التحالف المنتشرة على الحدود العراقية للمحافظات و ياب الرقابة على قوات الحرس الوطني مما نجم  

عنه فوضى تخللتها الرشاوى والواسطة في التعيينات فأعطيت الرواتب العسكرية من خلال تزوير الشهادات  

  ،لعسكرية لمن لا يحمل شهادات أكاديمية أو تخرج من دورات عسكرية قانونية سريعة أو حتى شهادة ابتدائيةا 

فازدادت السرقات لبعض الممتلكات العامة والخاصة من قبل بعض وحدات الطوارا في الحرس الوطني عند  

الدولارا  إلى صرف مئات  المفاجئ . بالإضافة  الاقتحام  للوزارة على  قيامها ببعض عمليات  المخصصة  ت 

الكثير منها إلى جيوب بعض الضباط ونوابهم ونقلهم للبنزين والنفط   (205)   .أمور  ير ضرورية فيما تحول 

 . (206) إلى بيوتهم وبدون رقابة ولا مساءلة

الفساد الإداري والمالي في العراق إلى مديات خطيرة حيث تصدر قائمة الدول الأكثر فسادا في  لقد وصل 

 2007محتلاً المرتبة الأولى في قائمة منظمة الشفافية الدولية في تقريرها عن مؤشر الفساد لعام المرتبة  العالم  

 . (207) .دولة  163صل ا من 

 أسباب الظاهرة  :  5.1.2

 :هناك جملة من الأسباب التي تقف وراء ظهور الفساد الإداري والمالي في العراق والتي تتمثل بالاتي

 
 
 .7، ص 2006وشرعية، تحرير جميل عودة، واشنطن، مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية للفساد في العراق، رؤية إصلاحية (204)

 . 178هيئة النزاهة العامة، مصدر سابق، ص (205)

 .8مركز الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث، مصدر سابق، ص (206)

   . 60، ص 2011د. عبد الفتاح بيومي حجازي، أصول التحقيق الابتدائي أمام النيابة الإدارية، , القاهرة، (207)
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وهي  ياب الحريات والنظام الديمقراطي، وضعف مؤسسات المجتمع المدني    - الأسباب السياسية:   .1

وضعف فاعلية رقابته، و ياب الأحزاب السياسية وضعفها وفساد الطبقة السياسية، وهشاشة الحس الوطني،  

  .(208) وتداخل العلاقات والمجالات بين السياسة والمال، والافتقار إلى وسائل إعلام فعالة

وتتمثل فيما تخلفه الحروب من آثار ونتائج على المجتمع، والتدخلات الخارجية    -اعية:  الأسباب الاجتم .2

والطائفية والقبلية والعشائرية والمحسوبيات والحالة النفسية التي تولدت لدى المجتمع العراقي الناجمة عن عدم 

تنامها بجمع أكبر قدر ممكن  الاستقرار والخوف من المجهول القادم إذ، يسعى كل من تتوفر له الفرصة إلى ا 

النزاهة وسيطرة    (209) من المال كأجراء احتياطي للمستقبل بالإضافة إلى الفقر والجهل والظلم و ياب ثقافة 

 (210) . %54  2003إذ بلغت نسبة الأسر الفقيرة في العراق عام   القيم المادية وضعف تأثير الأسرة والمجتمع،

وتشمل الحاجة المادية وضعف الرواتب الحكومية، وعدم تناسب أجور العاملين   -الأسباب الاقتصادية:   .3

مع الجهد المبذول من قبلهم، والتباين في المزايا المادية الممنوحة للعاملين في القطاعين العام والخاص وضعف  

 (211) .الوعي الاقتصادي، وقلة الإلمام بأخلاقيات الوظيفة العامة

وتتمثل بسوء صيا ة القوانين واللوائح المنظمة للعمل    - التشريعية والإدارية والتنظيمية:  الأسباب   .4

البيروقراطية في الأجهزة الحكومية، وعدم تناسب الصلاحيات   القانونية واتساع حجم  و موض النصوص 

ة وعدم استغلالها،  الأجهزة الرقابي الممنوحة للعاملين مع المسؤوليات، والاختيار  ير السليم للعاملين وضعف 

  .(212)وضعف العقوبات التأديبية بحق العاملين المخالفين

ونحن نرى بأنه بالاضافة إلى الأسباب السابقة الذكر فأن الفساد الإداري والمالي في العراق يعود بعضه إلى  

 أسباب داخلية فيما يعود البعض الأخر إلى أسباب خارجية.  

  :با تيوتتمثل   أولا: الأسباب الداخلية:

طبيعة الحكم القائم في العراق سواء كان دكتاتورياً أم ديمقراطياً، فكلاهما ساهما في وجود   الفساد   . أ

واستفحاله، فالأول جعل من الفساد الإداري والمالي منتشراً على الصعيد المحلي، أما الثاني فساهم في ربط  

 
 
 . 12اهة العامة، مصدر سابق، ص هيئة النز(208)

 .3مديرية إحصاءات التنمية البشرية، مصدر سابق، ص (209)

ومية العراقية، أطروحة دكتوراه , جامعة  الهام عطا حطحوط، ، دور الرقابة المالية في الحد من ظاهرة الفساد الإداري بحث تطبيقي في ديوان الرقابة المالية وبعض المؤسسات الحك(210)

 . 7، ص 5200بغداد، 

 . 23د. علي السباك، جرائم الفساد الإداري المعاقب عليها في القانون التجاري,  برنامج المجتمع المدني، بلا عدد وبلا سنة، ص  (211)

 . 13  -هيئة النزاهة العامة، مصدر سابق، ص (212)
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الفساد الإداري والمالي في العراق من النوع الكبير  الفساد المحلي بالفساد الدولي، وكلاهما مشتركان في كون  

 .(213) والواسع والمتشابك

 إنتشار الجهل والفقر  . ب

 .إنتشار البطالة بشكل  ير مسبوق . ج

 الطائفية وفقدان الشفافية.  .د

 انعدام الخدمات الأساسية ذات التماس المباشر بحياة المواطنين.  .ه

 .اتساع نطاق البيروقراطية في الأجهزة الحكومية .و

وتتمثل بالاستعمار والاستثمار الأجنبي والقروض والمساعدات الخارجية و يرها    نيا: الأسباب الخارجية:ثا

 : (214)من القوى الدولية، وفيما يلي توضيح لهذه الفقرات

كان للاستعمار اليد الطولى في إنتشار الفساد الإداري والمالي منذ الانتداب البريطاني ما   الاستعمار:  . أ

، عبر سياساته التي سمحت بالفساد تارة وشجعت  2003مرورا بالاحتلال الأمريكي عام    1920قبل عام  

  عليه تارة أخرى.

العقود    الاستثمار الأجنبي:  . ب الظاهرة من خلال ترسية  في تنامي هذه  والذي ساهم بشكل كبير أيضاً 

 .(215)بسرية وبدون مناقصات على مجموعة من الشركات المرتبطة بأصحاب القرار او مركز السلطة

العراقية، وللتخلص منها خضع   القروض والمساعدات الخارجية:  . ج الديون  حيث عملت على تراكم 

العراقي لإجرا  الرأسمالي  الشعب  والثالوث  باريس  نادي  قوانين  لتطبيق  نتيجة  بالقسوة  اتسمت  مفاجئة  ءات 

المطالب بدفع العراق سريعا   الدوليين(  النقد والبنك  العالمية وصندوق  التجارة  المتمثل بـ )منظمة  العولماتي 

 .(216) تجاه المخطط الذي ألفه منذ عقود نحو اقتصاد السوق

 ودورها في مكافحة الفساد الإداري  هيئة النزاهة في العراق : 2.2

لا شـك في إن تأسـيس هيئة النزاهة وبمسـتوى عالي من الصـلاحيات الرقابية عن أجهزة الدولة المختلفة يشـكل 

حدثا قانونية وإدارية على مســــتوى كبير من الأهمية من حيث الوجود والدلالات، فهذه التجربة الحديثة على 

 
 
   .102، ص2010مدحت المحمود، القضاء في العراق , شركة مجموعة العدل للصحافة والنشر , بغداد، (213)

 . 74، ص 2008عبد الأمير العكيلي، د. سليم إبراهيم حربه: شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية , بغداد، (214)

 . 240، ص 2014د. حسن يوسف مقابلة: : دور الادعاء العام في تحقيق الشرعية الجزائية، دراسة مقارنة، , عمان، الأردن، (215)

 . 32، ص1968، 2ء العام في العراق ، مجلة الشرطة، جعبد الوهاب الدوري: ، الادعا(216)
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دلالات ذات مغزى خـاص، أهمهـا إن قيم ســـــيـادة القـانون والـديمقراطيـة في العراق  مســـــتوى المنطقـة تعطي 

 ستسير بالاتجاه الصحيح مادامت هذه الهيئات الرقابية تعمل بشكل مستقل وبكفاءة مهنية عالية.

 مفهوم هيئة النزاهة :  1.2.2

عراق بموجب القانون التنظيمي  وتعد احد ا ليات التي أسـسـت في ال   ،تعد هيئة النزاهة احدى الهيئات المسـتقلة

ــادر عن مجلس الحكم وقانونها المرقم ) ــنة  30الصــ في اطار جهود حماية المال العام ومكافحة 2011( لســ

يمثلها   ،حيث عرف هذا القانون هيئة النزاهة بأنها هيئة لها شـخصـية مسـتقلة واسـتقلال إداري ومالي  ،الفسـاد

ــع لرقابة مجلس ا  ــها أو من ينوبعنه، تخض ــاد وحماية (217)لنواب  رئيس ــاهمة في منع الفس ، وتعمل على المس

، ولأجل التعرف على مفهوم هيئة النزاهة  (218)المال العام، وتحري الشفافية على جميع مستويات ادارة الحكم

ســـنقســـم هذا المبحث إلى مطلبين نتناول في الأول منها تعريف هيئة النزاهة، وفي الثاني نتناول تكوين هيئة 

 النزاهة.

 تعريف هيئة النزاهة اولاً: 

ــة المهمة التي أنيط بها إدارة واحدة من أهم المهام وأكثرها خطورة، ألا وهي  ــســ تعتبر هيئة النزاهة المؤســ

 مهمة مكافحة الفساد، وحماية المال العام.

 النزاهة لغة:

يخالط البيوت بنفســـه ولا المعنى اللغوي للنزاهة هو تيره الخلق ونزاهة النفس: عفيف متكرم يحل وحده ولا 

 .(219)ماله، والجمع هاء ونزهون، ونزه نفسه عن القبيح نقاهة، والنزاهة البعد عن السوء

وأصـــــل التنزه هو البعـد، وقـال أبن فـارس )النون والزاي والهـاء، كلمـة تـدل على بعـد في مكـان  يره، ويقـال  

ــيء أي يتباعد عنه، ورجل نزيه الخلق أي ظلنا متنزهين إذا تباعدوا عن الماء والريف، وفلان يتنزه عن  الش

 بعيد عن المطامع الدنيوية والأقذار وعن كل قبيح(.

والنزاهة تعد شــرطة شــرعية للوظيفة العامة قبل أن تكون حكمة دســتورية وقانونية، إذ جاء في قوله تعالى:  

ــتأجرت القوي الأمين( ــتأجره وإن خير من اس لنزاهة، وعدم الانحياز  ، وصــفة الأمين تعني ا (220))يا أبت اس

 
 
 .  2011لسنة ( 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )3المادة )  (217)

 ( من القانون نفسه.3المادة )  (218)

 . 114، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، بلا سنة طبع، ص3، ط1أبن منظور، لسان العرب، ج (219)

 .  26سورة القصص، ا ية  (220)
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ال أجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ  ه تعـالى: )قـ ك قولـ العـامـة، وكـذلـ ة  ام بعمـل مـا كـالوظيفـ د القيـ عنـ

 ، والحفظ تعني العفة والنزاهة والعلو في وجوه التصرف في الصلاحيات المقررة للموظف العام.(221)عليم(

 النزاهة اصطلاحاً:

ويمكن تعريفها أيضـا    ،يم المتعلقة بالصـدق والأمانة والإخلاص في العملتعني النزاهة اصـطلاح منظومة الق

أنهـا الحفـاظ على الـذات ســـــليمـة و ير محرفـة ومراعـاة حـدود القيم الأخلاقيـة، ملحوظـا فيـه التكـامـل الـذاتي   بـ

والقدرة على ادخار    ،،أو نظافة اليدين أو القدرة على حماية نفســك من ســرقة الأموال العامة(222)والاجتماعي

ــلوك الموظف الذي (223)  المال العام ــلحة المحمية في تجريم ســ ، وتعد نزاهة الوظيفة العامة وحيادها المصــ

يحصـل أو يحاول الحصـول على مصـلحة خاصـة، من خلال أعمال وظيفته، وهذا هو موقف القانون الفرنسـي  

مال الوظيفة العامة في موضـعها الصـحيح بين ، إذ وضـع جريمة التربح من أع(224)في قانون العقوبات الجديد

ــدة تحقيق أوفر قدر من الحماية للنزاهة الوظيفية والملقى على  ــة بنزاهة الوظيفة العامة، قاصـ الجرائم الماسـ

ــار المشــرع المصــري وذلك في المادة )(225)عاتق الموظفين العموميين حمايتها ( 115، وعلى النهج ذاته س

والتي يفهم منها إن المشـــرع أراد محاربة أي مســـاس   ،1937( لســـنة  58رقم )من قانون العقوبات المعدل  

 بنزاهة الوظيفة العامة.

ونرى من جانبنا إن النزاهة ما هي إلا مجموعة من القيم والمبادا المتعلقة بالصــدق والأمانة والإخلاص في 

م في توجيه العمل بالاتجاه العمل، وتعزيز ثقافة الســـلوك الأخلاقي للعاملين داخل العمل المؤســـســـي، لتســـه

ــر وإدارة البرامج التدريبية، والنزاهة مفهوم أخلاقي واجتماعي   ــحيح وتعزيزه عن طريق تطوير ونشــ الصــ

 مقترن بمجموعة من الصفات وترتبط بعدد من المقومات.

 تكوين هيئة النزاهة ثانياً: 

رئيسها، وقد نظم الفصل الثاني من قانون هيئة شكل القانون دوائر الهيئة لتكون تحت إشراف وتوجيه وإدارة  

 ، وسنبينهما كا تي:(226)النزاهة النافذ ذلك فجعل لها رئيسا يساعده نائبان وتسعة من المدراء العامين

 
 
 .  55سورة يوسف، ا ية  (221)

 . 10، ص2011د. عدي جواد علي الحجاز، بحث منشور في مجلة هيئة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، العدد الثالث،  (222)

 . 435، ص 8200د. سفيان صائب المعاضيدي، بحث منشور في وقائع وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لهيئة النزاهة،  (223)

 . 1994لسنة (  93والمعدل بقانون رقم ) 1992لسنة ( 92من قانون العقوبات الفرنسي رقم )( 13 -  432و )( 12 -  432المواد ) (224)

 .  53، ص 2001د. محمد السيد البحتروري، جريمة التربح، أطروحة دكتوراه,  جامعة القاهرة،  (225)

 . 2004( لسنة 55( من القانون النظامي المحق بالأمر )5القسم ) (226)
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 أولاً: رئيس هيئة النزاهة ونائباه:

وقـد منح   ،(227)يمثـل رئيس هيئـة النزاهـة قمـة هيكلهـا التنظيمي، وهو بـدرجـة وزير يعين لمـدة خمس ســـــنوات

وفقا للقانون صـلاحيات عديدة أهمها وضـع السـياسـة العامة للهيئة وإدارتها وضـمان تأدية واجباتها واحترامها  

ــدار النظام  ــدار اللائحة التنظيمية للكشـــف عن الذمم المالية، وإصـــدار لائحة الســـلوك، وإصـ للقانون، وإصـ

، كما جعل (228)اطية بحق منتسـبيها وفقا للقانونالداخلي لتشـكيلات دوائر الهيئة، وممارسـة الإجراءات الانضـب

لرئيس الهيئة نائبان، كل منهما بدرجة وكيل وزير، يتم تعيينهم   2011( لســـنة  30قانون هيئة النزاهة رقم )

، ولكون عمـل الهيئـة يتمثـل بعـدة جوانـب )قـانونيـة وإعلاميـة  (229)بـذات الشـــــروط التي يعين بهـا رئيس الهيئـة

أشترط أن يكون النائب الأول يحمل شهادة جامعية أولية في القانون لكي ترتبط به دائرة  وتربوية وتثقيفية فقد

 التحقيقات والدائرة القانونية ودائرة الوقاية والدائرة الإدارية والمالية.

 ثانياً: دوائر هيئة النزاهة:

تتكون من ســـتة دوائر    الملغي فأن هيئة النزاهة 2004( لســـنة  55بموجب القانون النظامي الملحق بالأمر )

متمثلـة بدائرة التحقيقـات، والدائرة القـانونيـة، ودائرة الوقاية، ودائرة التعليم والعلاقات العـامة، ودائرة العلاقات  

ــدور قانون هيئة النزاهة رقم ) ــنة  30مع المنظمات  ير الحكومية، ودائرة الإدارة، وبعد صــ ، 2011( لســ

ــترداد، والأكاديمية العراقية لمكافحة أضــاف العديد من الدوائر منها دائرة ا  ــات، ودائرة الاس لبحوث والدراس

 .(230)الفساد

 الأساس القانوني لهيئة النزاهة :  2.2.2

السـندان القانونيان   2011الصـادر لسـنة    30وقانون هيئة النزاهة رقم  2004الصـادر لسـنة   55يعد الأمر  

فرعين نتنـاول في الفرع الأول أســـــاس هيئـة النزاهـة  لهيئـة النزاهـة، عليـه ســـــوف نتنـاول هـذا المطلـب على  

لسـنة   30والفرع الثاني أسـاس هيئة النزاهة بموجب قانون هيئة النزاهة رقم  2004لسـنة    55بموجب الأمر  

2011. 

 
 
 .  2011لسنة ( 30/ ثالثاً( من قانون هيئة النزاهة رقم )4المادة )  (227)

 .  2011لسنة ( 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )6المادة )  (228)

 ( من القانون ذاته 8المادة )  (229)

 من القانون ذاته. ( 10مادة )الفقرات )سابعاً، ثامناً، تاسعاً( من ال (230)
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 2004الصادر لسنة  55أساس هيئة النزاهة بموجب الأمر اولاً: 

أداري اســتمر بضــعة أشــهر ونتيجة ذلك تم عانت البلاد من فراغ ســياســي وامني و ،2003بعد أحداث عام 

تعيين الســـــفير الأمريكي )بول بريمر( حـاكمـاً مـدنيـاً للعراق وأطلق عليـه )المـدير الإداري لســـــلطـة الائتلاف  

حتى الثامن والعشـرون من حزيران سـنة   2003وباشـر مهام عمله في الثالث عشـر من أيار سـنة    ،المؤقتة(

(  1حيث صـدر نظام سـلطة الائتلاف المؤقتة المرقم )  ،راقية مؤقتةوهو تاريخ تشـكيل حكومة ع (231)2004

نة   لطات التشـريعية والتنفيذية والقضـائية (232)2003لسـ لطة المذكورة ممارسـة كافة السـ ،  ( 233) والذي منح السـ

اصــدر المدير الإداري لســلطة الائتلاف   2003وخلال فترة الفراغ الســياســي التي حصــلت بعد إحداث عام 

منها ما يتعلق بحماية   ،المؤقتة )بول بريمر( أوامر كثيرة تناولت مجالات عدة بصـــــفة الحاكم المدني للعراق

 2004لسـنة   77)قانون المفتشـين العموميين(، والأمر   2004لسـنة    57المال العام ومحاربة الفسـاد كالأمر 

الذي خولا فيه ســلطة الائتلاف المؤقتة  و 2004لســنة   55والأمر    ،)قانون تعديل قانون ديوان الرقابة المالية

مجلس الحكم ســـلطة إنشـــاء مفوضـــية عراقية معنية بالنزاهة العامة يكون جهاز مســـتقلا مســـؤولا عن تنفيذ 

ــوره ــكاله وصـ ــاد بكل إشـ ــريعات القوانين وتنفيذ    ،قوانين حماية المال العام ومكافحة الفسـ وتقوم باقتراح تشـ

اقي بغية تقوية مطالبة بإيجاد قيادة نزيهة وشـــفافة تتســـم بالمســـؤولية  مبادرات التوعية وتثقيف الشـــعب العر

، وبالفعل أنشـئت تلك المفوضـية بموجب القانون النظامي الصـادر عن مجلس الحكم (234)وتخضـع للمحاسـبة

وقد اسـتندت   ،هو تشـريع ذو أثر قانوني 2004لعام   55فإن الأمر   ،لذلك  ،)المنحل( الملحق بالأمر المذكور

ــلطات    2003لعام  1511و   1483الاتحاد إلى الصــلاحيات الممنوحة لها بموجب قراري مجلس الأمن س

 .  (235)عند إصدار الأمر. تستند هذه القرارات على شرعية إنفاذ القانون

)الملغي( نجـد إن ســـــلطـة الائتلاف المؤقتـة )المنحلـة( التي كـان لهـا  2004لســـــنـة    55وبـالرجوع إلى الأمر  

ــريع ــلطة التش ــاء مفوضــيةقد    ،س ــلطة إنش عراقية معنية بالنزاهة يكون هدفها    (236)فوضــت مجلس الحكم س

 
 
 .  223، ص2011د. حميد حنون خالد، بغداد،  (231)

 . 2003/ 17/6في  3977في الوقائع العراقية بالعدد  2003( لسنة 1نشر نظام سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( المرقم ) (232)

 (.2( البند ) 1القسم )  2003( لسنة1نظام سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )(233)

 . )ثانياً( 10المادة  2011 لسنة ( 30. وكذلك قانون هيئة النزاهة رقم )1المادة  2004لسنة  55أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( بالرقم (234)

وسلامة أراضيه ، وفي هذا الصدد ، تأكيد الطابع المؤقت لسلطة    تأكيد سيادة العراق   - .  1تتضمن المحتوى التالي )  2003لعام    1011ورقم    1983إذا كانت أحكام القرارين رقم  (235)

الاعتراف بالالتزامات والالتزامات المنصوص عليها في القانون الدولي والنص عليها إلى أن يقوم الشعب    2003لسنة    1983القرار رقم    -التحالف المؤقتة ، وتولي المسؤولية والسلطة.  

شبكة النبأ    - ول  ترف بها دولياً ويتحمل المسؤوليات الموكلة إليهم من قبل السلطات( ينظر: فارس حامد عبد الكريم، الجريمة الدولية وعقابها، الجزء الأالعراقي بتشكيل حكومة تمثيلية مع

 .  www.ennabaa.orgالمعلوماتية على الموقع 

 . 93، ص2008ة النزاهة والشفافية، السنة الثانية، العدد الثالث، حيدر نجيب احمد، بحث منشور في مجل(236)

http://www.ennabaa.org/
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وعلى ضـوء هذا التفويض اصـدر مجلس الحكم   (237)الأسـاس حماية المال العام وتطبيق قوانين مكافحة الفسـاد

أهمها  )المنحل( القانون النظامي المؤسـس للهيئة وقد منحها وسـائل عدة للوصـول إلى هدفها الأسـاسـي كان من 

وأكثرها نجاحا التحقيق في جرائم الفســاد المالي والإداري وإحالتها إلى المحاكم المختصــة لاتخاذ الإجراءات  

 .(238)2004وقد شكلت هيئة النزاهة فعليا في نهاية حزيران    ،الجنائية بشأنها

نجده قد عالج تأســــيس هيئة النزاهة في   ،2004وعن قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لســــنة  

ــعة والأربعين الفقرة ) ــابع الذي يحمل عنوان )المحكمة والهيئات الوطنية في المادة التاســ ( منه 1الباب الســ

اريـة والهيئـة   ة العقـ ا لحـل النزاعـات الملكيـ ة العليـ امـة والهيئـ ة للنزاهـة العـ ات الوطنيـ أســـــيس الهيئـ ا )أن تـ بقولهـ

بعد مصـادقة عليه...( وبموجب هذه المادة أضـفى الشـرعية على الهيئات التي أنشـأتها    الوطنية لاجتثاث البعث

إلا أنه    ،سـلطة الاحتلال قبل صـدور قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ومن ضـمنها هيئة النزاهة

ير اســـمها من    2005ســـماها الهيئة الوطنية للنزاهة العامة وعند صـــدور دســـتور جمهورية العراق عام 

ــتبدل كلمة المفوضــية بكلمة هيئة ولم يجعل منها هيئة  مفوضــية النزاهة العامة إلى )هيئة النزاهة( إي انه اس

وقد اعتبرها إحدى الهيئات الدسـتورية المسـتقلة وعالجها في الفعل    ،2004لسـنة   55عامة كما وصـفها الأمر  

ــتقلة من الباب   ــلطات الاتحادية( وفي المادة )الرابع الذي يحمل عنوان الهيئات المسـ ( منه " 102الثالث السـ

المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهيئة النزاهة مؤسسات مستقلة تخضع 

 لرقابة مجلس النواب وتشرف على تنفيذها وفق القانون".

 2011لسنة  30أساس هيئة النزاهة بموجب قانون رقم  ثانياً: 

، وقد أقر التسمية التي جاء بها دستور جمهورية العراق الدائم لعام 14/11/2011در هذا القانون بتاريخ  ص ـ

والتي أســماها ب )هيئة النزاهة( ولكون القواعد الدســتورية تســمو على القواعد العادية، بالتالي يلزم  2005

 .(239)المشرع العادي إلا يصدر قانون يخالف إحكام الدستور

ــد أداء ويمكن تع ــخاص القانون العام يتولى إدارة مرفق عام بقصـ ريف الهيئة بأنها شـــخص اعتباري من أشـ

( من قانون هيئة النزاهة الحالي على أن )هيئة النزاهة هيئة مســتقلة يمثلها 2،تنص المادة )(240)خدمات عامة

قلال الإداري  رئيســها أو أي شــخص يخوله وتخضــع لرقابة المجلس وتتمتع بالشــخصــية المعنوية والاســت

 
 
 . 2004لسنة  55( من سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( المرقم 1المادة )  (237)

 . 38، ص  2011إحسان علي عبد الحسين، بحث مقدم إلى هيئة النزاهة، قسم البحوث والدراسات، العدد الثالث،  (238)

 . 2، ص 2011علي عبد الحسين، بحث مقدم إلى الدائرة القانونية، قسم اقتراح القوانين،  (239)

 .  25إحسان علي عبد الحسين، مصدر سابق، ص  (240)
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والقـانون التنظيمي الملحق بـه الـذين لم يعطيـا تعريف  2004لســـــنـة   55وهـذا بخلاف منهج الأمر    ،والمـالي(

ــاد   ــؤولا عن تنفيذ وتطبيق قوانين مكافحة الفسـ ــتقلا مسـ ــفها جهازا مسـ محدد لهيئة النزاهة وإنما اكتفيا بوصـ

ــنة    55هذا فأن الأمر   ،ومعايير الخدمة العامة ــادر عن مجلس   2004لسـ والقانون التنظيمي الملحق به الصـ

( من القـانون التنظيمي المتعلق 6الحكم قـد تم إلغـائهمـا بموجـب قـانون هيئـة النزاهـة النـافـذ بـاســـــتثنـاء القســـــم )

وجب القانون  أسست هيئة نزاهة إقليم كردستان بم 2011بتعديل قانون العقوبات الذي ما زال نافذة وفي عام 

، وقد ســـميت )الهيئة العامة للنزاهة لإقليم (241)2011لســـنة    3الصـــادر عن حكومة إقليم كردســـتان رقم 

ــتان العراق( ــيادة القانون ومكافحة (242)كردسـ ــاء آلية فعالة لترســـيخ مبدأ سـ ، إذا كان القانون يهدف إلى إنشـ

  ، ؤسـسـات المنطقة من خلال الإجراءات القانونية ودعم مبدأ الشـفافية وتعزيز مبدأ الشـفافية في جميع م  ،الفسـاد

  ، و اعتماد معايير موضوعية لتقييم أداء الخدمات العامة وتطويره  ،واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد

وتحمـل   ،وإنشـــــاء وتقييم ســـــلوكيـات العمـل وفق القوانين والإجراءات التي تجرم الفســـــاد  ،وإزالـة الروتين

 الخدمات العامة. المسؤولية أثناء أداء

وقد أكد قانون هيئة النزاهة العراقي النافذ على ضرورة إجراء التنسيق بين هيئة النزاهة وبين هيئات النزاهة  

وعلى هذا الأســــاس فأنه يتوجب على هيئة النزاهة والهيئة العامة    (243)في الأقاليم في ميدان مكافحة الفســــاد

 تنسيق فيما بينها في ميدان مكافحة الفساد وحماية المال العام.للنزاهة لإقليم کوردستان العراق إجراء ال 

ــاد والتي انظم إليها العراق بموجب قانون  ــنة    35وبعد الاطلاع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفســ لســ

ــاد 2007 ــأ هيئة لمنع الفس ــنة    55، تجد أن الأمر  (244)والتي ألزمت كل دولة طرف في الاتفاقية، أن تنش لس

والقـانون النظـامي الملحق بالأمر المـذكور وقانون هيئـة النزاهة النـافذ قد جاءا متفقين مع أحكـام اتفـاقيـة   2004

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بإنشاء هيئة متخصصة بمنع ومكافحة الفساد ألا وهي هيئة النزاهة.

 الطبيعة القانونية لهيئة النزاهة :  3.2.2

عمـل هيئـة النزاهـة لابـد من بيـان الطبيعـة القـانونيـة لهـا، والســـــؤال الـذي يثـار بهـذا بعـد أن تعرفنـا إلى أســـــاس  

الصـــــدد مـا هي الطبيعـة القـانونيـة لهيئـة النزاهـة؟ هـل تعـد دائرة حكوميـة تتبع للحكومـة وتتلقى الأوامر منهـا أم 

 
 
 الاطلاع على القانون ينظر الموقع الالكتروني لبرلمان کردستان العراق وعلى الرابط (241)

http://perleman.org/Defaull.aspx?page=byyeathpD-yasegid  

 . 2011لسنة  3المادة الثانية من قانون الهيئة النزاهة لإقليم كردستان العراق رقم  (242)

 . 2011لسنة  ( 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )11الفقرة الرابعة من المادة ) (243)

 . 43، ص 2013اد،,  القاضي انتون  رينوف، بغداد،، بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سيادة القانون في العراق، دليل مكافحة الفس (244)

http://perleman.org/Defaull.aspx?page=byyeathpD-yasegid
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لتحقيق و يره؟ لكي أنها هيئة قضـائية أو شـبه قضـائية تمارس أعمالا تتشـابه مع ما للمحاكم من أعمال مثل ا 

نســـــتطيع الوصـــــول إلى معرفـة الطبيعـة القـانونيـة لهيئـة النزاهـة لابـد من بيـان ا راء الفقهيـة التي قيلـت بهـذا 

 الصدد.

 هيئة النزاهة كسلطة رابعة اولاً: 

يذهب أنصـار هذا الرأي أن هيئة النزاهة تعد سـلطة رابعة بجوار السـلطات التقليدية الأخرى وهي السـلطات  

ث التشـريعية والتنفيذية والقضـائية، اسـتنادا لما تتمتع به هذه الهيئة من اسـتقلال في مواجهة الحكومة، كما  الثلا

أنها تملك سـلطة حقيقية في إصـدار القرارات التنظيمية والفردية التي يجوز الطعن بها من قبل الغير في حالة  

 .(245)خروجها عن قواعد ومصادر المشروعية بدعوى تجاوز السلطة

ــادر لعام  ــتور العراقي الدائم الصــ ــمن الهيئات    2005وبالرجوع إلى الدســ نجده قد أدرج هيئة النزاهة ضــ

ــتقلة ــلطات الثلاث    ،المسـ ــلطة جديدة مختلفة من السـ ــتقلال هيئة النزاهة ويعد الهيئة سـ وهذا قد يدل على اسـ

لطات  إلا إن الفقه قد اعتماد على التسـميات الواردة في الدسـتور كدل   ،التقليدية تقلالية الهيئة عن السـ يل على اسـ

ــتوري على فئة ما والقيام   ــرع الدس ــبقها المش ــميات التي يس ــتناد إلى مجرد التس الأخرى بالقول لا يمكن الاس

بإدراجها ضمن فئة أخرى تتشابه في نفس التسمية حتى لو لم تتوفر في الفئة الجديدة كل الخصائص المطلوبة  

 ـــ فليس من المنطق إدراج الســـلطات الإدارية المســـتقلة ضـــمن الســـلطات    ،لفالإدراجها في الفئة الموجودة س

التقليدية لمجرد إطلاق المشـــرع اســـم الســـلطة، وذلك الان تمتعها بهذه الصـــفة الهدف منها تمكينها من أداء 

افـذ حـدد   وظيفتهـا بعيـدا عن تـدخلات الحكومـة هـذا من جهـة، ومن جهـة أخرى نجـد إن الـدســـــتور العراقي النـ

ــلط ــريعية وإدارية  الســ ــر وقال: "الأجهزة الاتحادية تتكون من أجهزة تشــ ــبيل الحصــ ات الاتحادية على ســ

، إضافة إلى أن فكرة الحق الرابع تتطلب (246)وتمارس صلاحياتها وفق مبدأ الفصل بين السلطات(  ،وقضائية

 لجمهورية العراق. 2005وهذا ما لم نجده في دستور    ،نصا دستوريا واضحا

 هيئة النزاهة سلطة قضائية أو شبه قضائيةثانياً: 

يرى جانب من الفقه بأن هذه السلطات التي تتمتع بها هيئة النزاهة تعد بمثابة سلطات قضائية أو شبه قضائية  

تند هذا  لطة القضـائية، وقد اسـ الرأي إلى بعض الصـلاحيات الممنوحة لهيئة  مما يجعلها تندرج تحت مظلة السـ

 
 
وإنما تتمتع بحق إصدار القرارات الإدارية  تتميز السلطة الممنوحة للهيئات المستقلة ومن ضمنها هيئة النزاهة ليس بكونها هيئات استشارية تنصب مهامها على تقديم ا راء الفردية    (245)

قرار المحكمة الاتحادية العليا عن الهيئات المستقلة في   -ن التفاصيل ينظر زهير كاظم عبد فتستعمل لتعديل المراكز القانونية وحق إصدار قرارات الضبط الإداري الفردية والتنظيمية لمزيد م

 .  http://www.iraqja.iq/wiewالدستور، مقال منشور على الموقع الالكتروني للسلطة القضائية وعلى الرابط  

 . 2005ية العام، لعام ( من دستور جمهور47المادة )  (246)

http://www.iraqja.iq/wiew
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النزاهة لحل المنازعات، ولما تتمتع به من إجراءات تحقيقية لمكافحة الفســــاد والتي نص عليها قانونها النافذ 

مما يجعلها تندرج تحت مظلة الســلطة القضــائية، ومن هذه الإجراءات صــلاحية    (247)بموجب الفصــل الثالث

 التحقيق في

وترجيح اختصـــاصـــها التحقيقي في هذه الجرائم على اختصـــاص الجهات التحقيقية الأخرى    ،جرائم الفســـاد

ــكرية وقوى الأمن الداخلي ــائل التقدم العلمي لجمع   ،والتي بضــمنها الجهات التحقيقية العس ــتخدام وس ولها اس

ة بم ـ  ،الأدلـة والتحري عن الجريمـة والتحقيق فيهـا د الهيئـ امـة بتزويـ ائق وإلزام دوائر الـدولـة العـ ا تطلبـه من وثـ

ا ا أو التحري عنهـ ة التي يراد التحقيق فيهـ القضـــــيـ ات التي تتعلق بـ ات ومعلومـ ادة   ،وأوليـ ا إلى المـ وإذا رجعنـ

الحادية عشـر من قانون هيئة النزاهة النافذ لتبين بأن الصـلاحيات التي تملكها الهيئة للتحقيق في جرائم الفسـاد  

، الذي له وحده دون  يره سـلطة اتخاذ القرار الفاصــل  (248)قبواسـطة محققيها تكون بإشـراف قاضـي التحقي

بـالإضـــــافـة إلى إن دور   ،في الـدعوى الجزائيـة بعـد انتهـاء التحقيق فيهـا ومـا على محقق النزاهـة إلا تنفيـذ ذلـك

هيئة النزاهة في التحقيق في جرائم الفسـاد تنتهي عند صـدور قرار فاصـل في الدعوى الجزائية بمعنى إن ما 

ــدر من ــائي الحائز على حجية الأمر  يص ــل إلى درجة الحكم القض هيئة النزاهة من إجراءات تحقيقية لا تص

 المقضي به حتى يمكن القول بأن هيئة النزاهة تعد سلطة قضائية.

 هيئة النزاهة سلطة إدارية ثالثاً: 

لطات الإدارية،   يلة يتم اللجوء إليها  يذهب أصـحاب هذا الرأي إلى اعتبار هيئة النزاهة جزءا من السـ لأنها وسـ

ــلح تلبيتها الهيئات والمرافق العامة   ،لمحاربة البيروقراطية والحماية الحريات ولتلبية احتياجات جديدة لا تصـ

فضـلا   ،التقليدية بل يلزم توافر هيئات تتمتع بالاسـتقلال والحرية والمرونة حتى تسـتطيع القيام بأعمالها بنجاح

ر التخصـصـات المحددة لإشـباع متطلبات طبيعة المهام الموكلة لها في جميع النواحي  عن الخبرة الفنية وتواف

ــتقلة ومن ضــمنها هيئة النزاهة ما هي إلا نوع (249)المختلفة لعمل الدولة ومرافقها العامة ، إذن فالهيئات المس

ــية  جديد متميز من إدارات الدولة فهي لا تعمل بمعزل عن العمل الحكومي للدولة وتطبق الأه ــياســ داف الســ

الحكومية على الر م من تمتعها بالعديد من المميزات تجاه السـلطات الأخرى، وطريقة التشـكيل والضـمانات  

ة ــة الهيئـ اســـ ة لرئـ ة    ،الموجهـ دولـ ات الـ ابع إداري وتنتمي لهيئـ ة النزاهـة ذات طـ أن هيئـ ذا الرأي فـ ا لهـ إذن وفقـ

 
 
 .  2011لسنة ( 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )15، 14، 13،  12، 11المواد ) (247)

 . 2011لسنة  ( 30( من قانون هيئة النزاهة رقم )11الفقرة )أولا( من المادة ) (248)

 . 192، ص 2000المستقلة, دار النهضة العربية, القاهرة، عبد الله حنفي، السلطات الإدارية  (249)
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الصـــالح الدولة وتخضـــع بصـــورة أو أخرى لنظام التقليدية وتتمتع بذاتية خاصـــة وبمهام ووظائف تقوم بها 

 الرقابة الخاصة والرقابة القضائية.

ــادر   ــتور جمهورية العراق الدائم الصـ ومن خلال ما تقدم في تحديد الطبيعة القانونية لهيئة النزاهة وفقا الدسـ

اقية، مسـتقلة  ، بأنها إحدى المؤسـسـات الدسـتورية في الدولة العر2011لسـنة   30، وقانون الهيئة رقم 2000

 إداريا

ومالياً،  ير مرتبطة بسـلطة معينة أيا كانت تشـريعية أم مشترك بينها وبين السلطات الثلاث في الدولة فهي لا  

تعمل بمعزل عن الســياســية العامة للدولة، بل يتوجب عليها تنفيذ ســياســتها بما يخدم المصــلحة العامة للدولة  

ارس عملها خدمة للصـالح العام وحفاظا على أموال الدولة، مع بقاء كونها جزء لا يتجزأ من أجهزة الدولة تم

حق الســلطة التشــريعية في الرقابة على إعمالها لأجل ضــمان عدم ممارســة اختصــاصــه وفقا للصــلاحيات  

 المخولة لها.

 ديوان الرقابة المالية ودوره في مكافحة الفساد الإداري : 3.2

 المستقلةمفهوم الرقابة المالية :  1.3.2

إن تحديد مفهوم واضح للرقابة مشكلة من أهم المشكلات التي صادفت الفكر القانوني والاقتصادي، إذ إن من  

الصـعوبة الاتفاق على مفهوم واحد لمصـطلح الرقابة أو تحديد معنى محدد لها بالر م من تعدد التعاريف التي  

تحديد مفهوم محدد معين للرقابة ببعض الكتاب    أتى بها رجال الفكر القانوني والاقتصـــادي، إذ أدى صـــعوبة

ــاليب التي تمارس  إلى تعريفه عن طريق العناصــر التي يتكون منها كالهدف من هذه الرقابة وتنظيمها والأس

 .(250)بها

 .  (251)فالرقابة لغة تعني: رقب: الرقيب: الحافظ، والرقيب: المنتظر، والرقابة: المحافظة والانتظار

الذي يحرس المتاع أو نحوه وتعني قوة التوجيه أو السـلطة، أو التفتيش أو الاختيار وقد تأتي   والرقابة: الخادم

 .(252)بمعنى السهر أو الحراسة أو الرصد

أنها باختلاف وجهات نظر الباحثين إلى الرقابة المالية فعرفت بأنها  والرقابة اصـطلاحا: اختلفت التعاريف بشـ

ــامل ا  ــبية والقانونية والإدارية  "عبارة عن المنهج العلمي الشـ ــكل متكامل بين المفاهيم المحاسـ لذي يجمع بشـ

 
 
 .  65، ص 1977( د. حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسسات العامة في التشريع العراقي, بغداد، 250)

 . 42( الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح, بيروت، لبنان، ص 251)

 .44، ص 1.و ابن منظور، لسان العرب، مادة )رقب(، الدار المصرية، ج 720ت، ص ( جبران مسعود، الرائد معجم لغوي عصري,  بيرو 252)
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والاقتصـادية، إذ يهدف إلى التأكد من سـلامة الأموال العامة والمحافظة عليها ورفع كفاءة اسـتخدامها وتحقيق  

بوجود   الفعالية من النتائج المحققة، أي محض الأداء وتحليل أي انحرافات تظهر، وإعلام الإدارة المســـؤولة

 .(253)هذه الانحرافات حتى تتخذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وتصحيحها في الوقت المناسب"

نلاحظ أن هذا التعريف مطول ويخرج من إطار التعريف الذي يجب أن يشتمل على عبارة مختصرة ومعبرة 

الأول   العربي  المؤتمر  لتعريف  التعريف مشابه  الماليةعن مفهوم معين وهذا  ف مفهوم   ،للرقابة  والذي عرِّ

الرقابة بأنه )منهج علمي شامل يتطلب التكامل والربط بين المفاهيم الاقتصادية والمحاسبية والإدارية لضمان  

، ولكن يختلف عنه إذ إن هذا التعريف  (254) وتحقيق الكفاءة في النتائج المحققة.(  ،الحفاظ على الأموال العامة

 ويشتمل على عبارات مختصرة تحدد مفهوم الرقابة المالية. أكثر دقة 

وتعرف الرقابة كذلك بأنها "كل فعل يســـتهدف الاطمئنان على توفر جميع عناصـــر الأداء وتكافئها في أوجه  

 .(255)نشاط الإنسان لتحقيق  اية معينة"

تنفيذ العمل مع خطته  وقد عرفها بعض الباحثين بأنها "مجموعة من الضـــوابط يتم بموجبها مطابقة مســـيرة

المقررة وبعد هذا التعريف تأخذ الرقابة صـــفتها ســـواء كانت مالية أم إدارية أم اقتصـــادية، فالرقابة المالية  

ضـــمن هذا المفهوم هي الرقابة التي تســـتهدف ســـلامة التصـــرفات المالية والكشـــف عن الانحرافات ومد   

 .(256)نافذةمطابقة التصرفات المالية مع القوانين والقواعد ال 

كما يرى البعض إن الرقابة عبارة عن نظام متكامل يتضــمن مجموعة من الوســائل والأســاليب والإجراءات  

ــيح نقاط  ــليم وان الأهداف تم تحقيقها على وفق ما هو مخطط، وتوضـ ــكل سـ ــير بشـ للتأكد من إن العمل يسـ

 .(257)الضعف ومعالجة الانحرافات "

ف الرقـابـة المـاليـة الوطنيـة ب ـ بمـا في ذلـك النفقـات والإيرادات    ،أنهـا "الإشـــــراف على تنفيـذ الميزانيـة العـامـةتعُرَّ

 .(258)وجميع الأنشطة المالية الأخرى للقطاع العام الوطني"

 
 
 . 29، ص 2008د. أشرف تيسير الحديدي، الرقابة المالية والإدارية، , بغداد،  (253)

 .  195، ص 2004لسنة  23، العدد  4د. محمد يونس الصائلأ، ، ماهية الرقابة المالية , كلية القانون، المجلد  (254)

 .  10، ص 1979داد، . صلاح الدين مصطفى أمين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في العراق بين ماضيه ومستقبله، دار الحرية للطباعة, البغد  (255)

 . 11، ص 1999، نقلا عن عبد الحي عبد العزيز عبد القادر، جامعة الموصل،  11، ص 1985فهمي محمود شكري، عمان،  (256)

 .  29أشرف تيسير الحديدي ، , مصدر سابق، ص  (257)

 .  11عبد الحي عبد العزيز عبد القادر، مصدر سابق، ص  (258)
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ويســتعين البعض ا خر بالغاية من الرقابة ليتوصــل إلى تعريف لها، فالرقابة بالنســبة عندهم "مجموعة من  

ــادي عام يعمل في حدود التأكد من أنه    عمليات التفتيش والمراجعة والمراجعة ــروع اقتصـ لتحديد أن كل مشـ

واقتراح الحلول المناسـبة لإزالة الأسـباب التي تعيق تحقيق الغرض وتحديد حدوثه.    ،يحقق الغرض المحدد له

 .(259)من الأخطاء والتلاعبات الشخص المسؤول عن الوقت ورفعها إلى السلطة القضائية المختصة"

هذا التعريف بأنه ليس بجامح ومطول جدا، فالرقابة لا تقتصـــــر على عمليات التفتيش والفحص  ويؤخذ على  

ــل في المنازعات بقرارات لها قوة  ــمل الفصـ ــمل التخطيط وحق التعيين والعزل وتشـ والمراجعة فقط بل تشـ

ــادرة من الجهة التي تجري ــدار القرارات الإدارية أو إلغاء قرارات صـ مراقبتها  الإلزام، وكذلك تشـــمل إصـ

 على سبيل المثال لا الحصر، ويستند هذا التعريف إلى عوامل منفصلة عن الرقابة في حد ذاتها.

العـامـة   ة المحـافظـة على الأموال  ة بغيـ التي تقوم بهـا أجهزة معينـ أنهـا "مجموعـة الإجراءات  ت بـ كمـا عرفـ

ســـلطة التشـــريعية بالموازنة  وضـــمان حســـن تحصـــيلها، وإنفاقها بدقة وفعالية واقتصـــادية وفقا لما أقرته ال 

 .(260)والقوانين المالية الأخرى، وفقا للخطط الموضوعة للجهات الخاصة بالرقابة"

ــروعات العامة  ــلطة تحديد أهداف المشـ ــتوري يخول لأجهزة معينة في الدولة سـ كذلك تعرف بأنها "حق دسـ

 .(261)انحراف يعيق ذلك والتحقق من إن تلك المشروعات تعمل لتحقيق هذه الأهداف وإزالة أسباب أي

امـل  ا في إعطـاء تعريف جـامع واضـــــح ومتكـ ة الـذكر جـاءا موفقين تقريبـ ونرى إن التعريفين المـذكورين آنفـ

 للرقابة ينتج من ذاتها دون الاستعانة بعناصر خارجية عنها.

ر القرارات  ويمكننا تعريف الرقابة المالية على إنها )حق قانوني يخول لأجهزة معينة في الدولة سـلطة إصـدا 

اللازمة لإنجاح المشــروعات المخطط لها والمحافظة على الأموال العامة والتأكد من إن العمل يســير بشــكل 

ســـــليم أي اتفـاقه مع الأحكـام والقوانين النـافذة واتخـاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من صـــــحـة البيـانات المالية  

 وسلامتها ولمعالجة الانحرافات(.

بة للرقابة تقلة    أما بالنسـ تنا فيقصـد بها الرقابة التي يعهد بما إلى هيئة مسـ تقلة التي هي محور دراسـ المالية المسـ

ــتقلة بفحص  ــتقلال ولا تخضـــع للســـلطة التنفيذية، وتقوم هذه الهيئة المسـ ــاء من اسـ تتمتع بما يتمتع به القضـ

ــابات الحكومة ومقارنتها بوثائق   ــيل تنفيذ الموازنة العامة ومراجعة وفحص حســ ــتندات الجباية  تفاصــ ومســ

 
 
 . 69نقلا عن د. حبيب الهرمزي، مصدر سابق، ص . 21 - 20 ، ص1999مدى تأثيرها على استقلاله , القاهرة،  -د. سعد يحيى، ، الرقابة على القطاع العام  (259)

 . 203و د. أشرف تيسير الحديدي، مصدر سابق، ص 199د. محمد يونس الصائلأ، مصدر سابق، ص  (260)

 . 70د. حبيب الهرمزي، مصدر سابق، ص  (261)
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ــل بهذه الوقائع وإخطار الجهات   ــع تقرير مفصـ ــاف الأخطاء والمخالفات القانونية ووضـ والصـــرف، واكتشـ

المختصـــة التنفيذية والتشـــريعية، وتؤدي هذه الهيئة جميع الأعمال المذكورة و يرها دون أن يؤدي ذلك إلى  

 .(262)تعطيل حسن سير العمل في المرافق العامة المختلفة

الحقيقة لا يوجد اختلاف في الرأي لدى الباحثين في تعريف الرقابة المالية المسـتقلة فاتفق الرأي على إنما في 

ــتوري  ــلطة التنفيذية وتكون ذات وضــع دس ــتقلة عن الس تلك الرقابة التي يقوم بها موظف خاص أو هيئة مس

 .(263)خاص

ممارسة مهامهم الرقابية وتبعدها عن الضغوط   وتتمتع هذه الهيئة بحصانة قانونية تمنح لأعضائها وتسهل لهم

التي تمارسـها السـلطة الإدارية، فالرقابة هي من اختصـاص الهيئة الأصـيل فتمارسـها بصـورة تفصـيلية. وقد 

تكون هذه الهيئة جهة قضــائية ولكنها تمنح اختصــاصــات مزدوجة )إدارية وقضــائية(، فلها الحق في الرقابة  

ــأنهم أو قد تكون مهامها في حدود  على التصــرفات الإدارية كذلك ــدار العقوبات بش ــبة المخالفين وإص محاس

الرقابة والكشـــف عن المخالفات وإحالة المســـؤولين إلى المحاكم الجزائية ومن ثم ترفع تقارير ســـنوية إلى  

الت النيـابيـة تبين فيـه المخـالفـات المتحققـة والمقترحـات اللازمـة لإزالتهـا أو  أو المجـالس  ة  دولـ الـ قليـل  رئيس 

 .(264)منها

وتعد الرقابة المســتقلة أكثر أهمية من الرقابة الإدارية ورقابة الســلطة التشــريعية وذلك لأن الرقابة الإدارية  

ليســـت إلا رقابة من الإدارة )الســـلطة التنفيذية( على نفســـها طبقا لما وضـــعت من أنظمة وتعليمات وقواعد 

ولا سـيما إذا كانت لاحقة على التنفيذ( لمراقبة أعمال التنفيذ، إذ مالية، كما تعد الرقابة التشـريعية  ير كافية )

ــلطة أن تعرف تفاصــيل تنفيذ الميزانية العامة والعمليات المختلفة المرتبطة بعملية التنفيذ   ــتطيع هذه الس لا تس

 .(265)من مجرد فحص الحساب الختامي

قرها البرلمان لنصوص القوانين واللوائح  إذن لابد من وجود هيئة خاصة مستقلة للكشف عن المخالفات التي أ 

ووضـع تقارير عن سـير عمليات التنفيذ الموازنة التي تمت ليسـتطيع البرلمان على أسـاسـه دراسـة الحسـاب  

 .(266)الختامي للإدارة المالية دراسة جدية دقيقة ومن ثم محاسبة المسؤولين عن المخالفات

 
 
 .  322، ص 2003د. خالد شحاذة الخطيب، د. أحمد زهير شامية، عمان،  (262)

 . 408، ص 1998و وينظر: د. هاشم الجعفري،، مبادا المالية العامة والتشريع المالي,  مبغداد، 1950د. سعدي بسيسو، موجز علم المالية العامة والتشريع المالي العراقي, بغداد،  (263)

 .  139، ص 2004د. قبس حسن عواد، جامعة الموصل،  (264)

 .  211، ص 1978د. هاشم الجعفري، بغداد،  (265)

 . 408د. هاشم الجعفري، مبادا المالية العامة، مصدر سابق، ص  (266)
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الهيئة المسـتقلة في كشـف وتقويم أي انحراف يشـوب الكفاية في الوظيفة  نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به هذه  

ــاء المعروفين بالنزاهة والجدية والثقة في  ــتقلة من عدد من الأعضـ ــكل الهيئة المسـ العامة لذا ينبغي إن وتشـ

العمل والكفاية الوظيفية، وأن تعهد إليهم ممارسـة اختصـاصـات وسـلطات واسـعة في التفتيش على سـائر فروع 

 لإدارة العامة المركزية والمحلية، ولابد أن توفر لهم أسباب الاستقلال في ممارسة وظائفهم.ا 

ــمية وصــلاحيات الهيئة التي تقوم بالرقابة من بلد إلى آخر ــر    (267) وقد اختلفت تس ففي المملكة المتحدة: يباش

الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، موظف رفيع المسـتوى يسـمى المراقب أو المحاسـب العام يعينه الملك في 

مرتبـة وزير، ويتمتع في عملـه باســـــتقلال تام، وهو  ير قابل للعزل إلا بنـاء على اتهـام بموجب تقرير خطي 

تان الأولى تتركز في عملية الرقابة قبل الصـــرف، ويتبع المراقب  من الســـلطة التشـــريعية، ويســـند إليه مهم

موظفون متخصــصــون في جميع الإدارات الحكومية، تنصــب مهمتهم في تدقيق ومراجعة تفاصــيل صــرف  

النفقـات العـامـة، ويقـدمون تقريرهم إلى المراقـب أو المحـاســـــب والـذي بـدوره يرفع تقريره إلى مجلس العموم 

 .(268)تشريعية(البريطاني )السلطة ال 

ــابات وهي  ــمى محكمة الحس ــتقلة تس ــا تتولى الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، هيئة قضــائية مس وفي فرنس

محكمة إدارية منظمة تنظيما قضـائية تقوم بمهمة مزدوجة قضـائية وإدارية مالية، تتركز المهمة القضـائية في 

ــب ــبين والحكم عليها حيث يقدم المحاس ــابات المحاس ــنويا، فيقوم فحص حس ــاباتهم إلى وزير المالية س ون حس

ــابات والتأكد من مطابقتها مع الاعتمادات  ــابات، التي تقوم بتدقيق ومراجعة الحسـ بتحويلها إلى محكمة الحسـ

الموجودة في الموازنة العـامة وتصـــــدر حكمـا إما ببراءة ذمة المحـاســـــبين أو بمـديونيتهم للخزانة العـامة، أما 

لخص في رفع تقرير ســنوي إلى رئيس الجمهورية توضــح فيه رأيها في تصــرفات آمري المهمة الإدارية فتت

الصــرف، وإظهار المخالفات والأخطاء التي ارتكبوها خلال تنفيذ الموازنة العامة وتصــدر حكمة إما ببراءة  

ــبين أو بمديونيتهم للخزانة العامة، كما تتلخص المهمة الإدارية المالية في رفع تقري ــنوي إلى  ذمة المحاس ر س

رئيس الجمهورية، توضـــــح فيه رأيها في تصـــــرفات آمري الصـــــرف، وإظهار المخالفات والأخطاء التي  

 ارتكبوها خلال تنفيذ الموازنة العامة.

ــريعية فتقوم  ــلطة التشـ ــلطة التنفيذية بالمراقبة الداخلية ممثلة في وزارة المالية، أما السـ وفي الأردن تقوم السـ

 طريق ديوان المحاسبة.بالرقابة الخارجية عن 

 
 
 .  322د. خالد شحاذة الخطيب، مصدر سابق، ص  (267)

 .124لمزيد من التفصيل ينظر: د. هاشم الجعفري، م مصدر سابق، ص .  212، ص 1957سعدي إبراهيم، ميزانية الدولة , بغداد،  (268)
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اما في جمهورية مصــــر العربية: في الماضــــي كان يقوم بالرقابة على تنفيذ الموازنة العامة جهاز مســــتقل 

بات منذ عام  مى ديوان المحاسـ بات يقوم   1964، ولكن منذ تاريخ 1942يسـ أصـبح الجهاز المركزي للمحاسـ

 بالرقابة على تنفيذ الموازنة.

ــوريا كان يقوم بالر ــبات، ولكن منذ عام وفي س أصــبح الجهاز    1968قابة على تنفيذ الموازنة ديوان المحاس

 المركزي للرقابة المالية يقوم بهذه المهمة.

أما في العراق والذي هو محور دراستنا فيتولى ديوان الرقابة المالية كهيئة مستقلة الرقابة على تنفيذ الموازنة  

المعدل إلى جانب هيئة النزاهة العراقية   1990( لسـنة  6المالية رقم )  العامة اسـتنادا إلى قانون ديوان الرقابة

، وكلتا الهيئتين  2004( لسـنة  55اسـتنادا إلى قانون المفوضـية المعنية بالنزاهة العامة الصـادر بالأمر رقم )

ــادر وفقا ل مر ) ــتقلال المالي والإداري، أما المفتش العام الصــ ــنة  27يتمتعان بالاســ كن  لا يم 2004( لســ

 اعتبارها هيئة مستقلة استقلالا کاملا، فلها استقلال مالي وقتي فقط و ير مستقلة إدارية.

 ديوان الرقابة المالية في العراق : 2.3.2

 :(269)مر ديوان الرقابة المالية بأربع مراحل متعاقبة تتمثل كل منها بصدور قانون من قوانين الرقابة المالية

تم إنشـاء   ، 1968الى عام  1927ما بين الاعوام   1927( لسـنة  17وفقاً للقانون رقم )  . المرحلة الأولى:1

والتي عُرفـت فيمـا بعـد بـديوان المراجع العـام. تمـت مراجعـة القـانون مرتين   ،دائرة تـدقيق الحســـــابـات العـامـة

 بهدف توسيع مسؤوليات ديوان المحاسبة العام.

ة:2 انيـ ة الثـ انون رقم )بموج ـ  1980  –  1968من    . المرحلـ ة  42ب القـ ، إذ إن التحولات  1968( لســـــنـ

وما نتج عنها من خطط تنموية واســعة دفع بالدولة    1963الاشــتراكية التي شــهدها القطر بعد ثورة شــباط / 

للعمل على تطوير جهاز الرقابة في العراق وتوســيع صــلاحياته واختصــاصــاته ورفع كفاءته لكي يتمكن من  

ــنة  مواكبة التطور الحاصــل في وظ ــتور المؤقت لس ــبعين منه  1964ائف الدولة، إذ نص الدس في المادة الس

على أن تؤسـس سـلطة للرقابة المالية تدعى ديوان الرقابة المالية ترتبط بمجلس قيادة الثورة، وتنوب عنه في 

ــريع القانون رقم ) ــؤونها قانون خاص، لذلك تم تشـ ــلطة التنفيذية وينظم شـ ــن4الرقابة على أعمال السـ ة  ( لسـ

، وفي هذه المرحلة تم تصحيح الوضع الدستوري لديوان الرقابة المالية بصدور الدستور المؤقت  (270)1968

 
 
 . 4 -  1، ص 2007دليل الرقيب المالي، ، ديوان الرقابة المالية، دائرة الشؤون الفنية والإدارية , بغداد،  (269)

 .  112صلاح الدين مصطفى أمين، مصدر سابق، ص  (270)
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ــنة   ــلطة للرقابة المالية العليا تتبع 1970لس ــس س ــة والأربعون منه على أن )تؤس ــادس ، إذ نصــت المادة الس

 .(271)  مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها وأصول أدائها بقانون(

ــنة   144بموجب القانون رقم   1990 –  1980من    لة الثالثة:. المرح3 ــدر هذا القانون   1980لســ إذ صــ

( لســـــنـة  4نتيجـة للتنميـة الاقتصـــــاديـة الواســـــعـة، وللصـــــعوبـات العمليـة التي واكبـت تطبيق القـانون رقم )

1968(272). 

ــدر قانون رقم )  (273)ولحد ا ن 1990من   . المرحلة الرابعة:4 ــنة  6صـ )قانون ديوان الرقابة   1990( لسـ

ــتوى أداء  المالية لغرض توضــيح دور وأ راض واختصــاصــات ديوان الرقابة المالية في العراق ورفع مس

أجهزة الـدولـة وتمكين الـديوان من توفير متطلبـات العمـل الرقـابي كـافـة ومـا يحتـاجـه من موارد ومســـــتلزمـات  

الاسـتشـارة أي إبداء الرأي بحقيقة الأوضـاع المالية ونتائج النشـاط أو التقويم    خدمية ومعلومات سـواء لغرض

ــب مع مراحل   ــمولة برقابته، وكذلك لإيجاد هياكل تنظيمية وإدارية تتناس ــتوى أداء الأجهزة التنفيذية المش مس

ــاد الوطني، فهي بذلك تعطي المرونة الكافية للديوان لتخطيط وتوزيع مهامه واخت ــاته  تطور الاقتصـ ــاصـ صـ

ــائل   ــراف المركزي اللازم لتوجيه العمل الرقابي وتطوير قواعد وأصــول وطرائق ووس عليها، ولتوفير الإش

تنفيذه وتقويم نتائجها، وصــدر هذا القانون لتمكين الديوان من تغطية جميع دوائر الدولة ومنشــآتها في عموم  

(  6ءة والفاعلية، وقد جاء في القانون رقم )محافظات القطر بأعمال الرقابة والتدقيق بمســـتوى عالي من الكفا

 .(274)النظام الداخلي لديوان الرقابة المالية  1990لسنة  

باعتبار أن ديوان الرقابة المالية   2004( لســـنة  77وقد أعيد العمل به من قبل قوات الاحتلال بالقانون رقم )

العراق ونص هذا القانون على  مؤســســة عامة مســتقلة تســاعد في تعزيز اقتصــاد، فاعلية، مصــداقية حكومة

وجوب أن يعمل الديوان مقترنة مع المفوضـــية العراقية للنزاهة العامة ومع المفتشـــين العموميين لكل وزارة  

 .(275)الضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية ويمكن مساءلتها من الشعب العراقي

 
 
   م.16/7/1970في  792، قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1900جريدة الوقائع العراقية، العدد  (271)

 .  4دليل الرقيب المالي، مصدر سابق، ص  (272)

 .38عبد الحي عبد العزيز، مصدر سابق، ص  (273)

 .  489م، ص1990/ 15/10في  3329جريدة الوقائع العراقية، العدد  (274)

 .  2004نيسان  25في ( 77( من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم )1القسم ) (275)
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معمول به لحد ا ن وهو محور دراســتنا إذ  1990( لســنة  6ولأهمية هذه المرحلة باعتبار أن القانون رقم )

لابد من بيان مدى اســتقلالية ديوان الرقابة المالية وهذا ما ســنتناوله في الفرع الأول وتوضــح اختصــاصــات  

 وسلطات الديوان في الفرع الثاني وهيكلية الديوان في الفرع الثالث.

 استقلالية الديوان اولاً: 

ــئ بموجب قانون ديوان الرقابة المالية رقم )بينا إن ديوان  ــنة  42الرقابة المالية أنش ــتنادا إلى   1968( لس اس

، إذ نصـت المادة الثانية من القانون على تأسـيس سـلطة 1964أحكام المادة سـبعين من الدسـتور المؤقت لسـنة  

ال ة على أعمـ ابـ ة تتولى الرقـ اليـ ة المـ ابـ ديوان الرقـ دعي بـ ا تـ ة العليـ اليـ ة المـ ابـ ة على وفق   للرقـ ذيـ الســـــلطـة التنفيـ

 .(276)الاختصاصات التي رسمها القانون، وللديوان شخصية معنوية

إذ نصت على   1968ثم وجد الديوان أسـاسـه الدسـتوري في المادة التاسـعة والسـتين من الدسـتور المؤقت لسنة  

فلم يكن   1970ة  أن )تؤســـس ســـلطة للإشـــراف والرقابة المالية العامة بقانون(. أما الدســـتور المؤقت لســـن

، إذ نصـت المادة السـادسـة والأربعون  1973يتضـمن أي نص بتأسـيس سـلطة للرقابة المالية، وتم تعديله عام 

منه على أن )تؤســــس ســــلطة للرقابة المالية العليا تتبع مجلس قيادة الثورة وينظم ديوانها وأصــــول أدائها 

 .(277)لى استقلالية ديوان الرقابة الماليةالملغي ع 1980( لسنة  194بقانون(، كذلك أكد قانون رقم )

يلاحظ أن المشـرع قد أورد كلمة )السـلطة( في الدسـاتير الثلاثة المذكورة آنفا وفي قانون ديوان الرقابة المالية  

وكان القصـد من ذلك أن يكون الديوان الذي يتولى الرقابة المالية العامة في البلاد نيابة عن السـلطة التشـريعية  

 مستقلا عن السلطة التنفيذية وله شخصية معنوية.

وهيئة   ،وهيئـة الرقابة المالية  ،)البنـك المركزي العراقي 2005من الدســـــتور العراقي لعـام   100وفقـا للمـادة 

ــالات ــتقلة  ،الإعلام والاتصـ ــات مالية وإدارية مسـ ــسـ وينص القانون على عمل كل   ،ومكتب التبرعات مؤسـ

 .(278)مؤسسة(

اليـة رقم  عـدل ق ـ  ،أخيرًا  ابـة المـ ام    2انون مكتـب الرقـ د   2004( لعـام  77والأمر رقم )  1990لعـ أكيـ انون لتـ القـ

( أولا:  1اســـــتقلاليـة هيئـة الرقابة المـاليـة ومركزها التـابع للســـــلطـة التشـــــريعيـة، إذ نص القـانون في المـادة )

ــوم ــب المرس ــخصــية اعت  ،)وبحس ــتقلة ذات ش بارية(. فديوان أصــبحت هيئة الرقابة المالية هيئة حكومية مس

 
 
 .226د. حبيب الهرمزي، مصدر سابق، ص  (276)

   المصدر نفسه. (277)

 . 2005أولا( من الدستور العراقي لسنة /  100المادة ) (278)
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ــتقلال الإداري والمالي للقيام بجميع التصــرفات القانونية المقتضــاة   الرقابة المالية بموجب هذا النص له الاس

 لتحقيق مهامه.

يتبين من هذا أن المشـرع العراقي قد نص صـراحة وبشـكل واضـح على الشـخصـية المعنوية المسـتقلة للديوان  

 حقيقية من قبل المؤسسات والدوائر التي تخضع لرقابته في الدولة.مما يمنح الديوان استقلالا قانونية  

على أن يكون المدير على المسـتوى الوزاري ويتمتع بحقوق   2004( لسـنة  77)  4( /  2كما نصـت المادة )

 وامتيازات الوزير ويكون له نفس صلاحيات وزير المالية والأفراد والمؤسسات. والميزانيات (.

ســلطات مســاوية لســلطات الوزير فيما   (279)تقلالية الديوان إذ أعطى رئيس الديوانإن هذا النص يعزز اس ــ

يتعلق بالشــؤون الداخلية للديوان وموضــوع التعيينات والرفع والنقل إلى جانب أمور الميزانية، وبذلك يتمتع  

ديوان سـلطة اختيار  الديوان بالاسـتقلال الإداري والمالي اسـتنادا إلى هذا النص، فهو بمثابة وزارة، ولرئيس ال 

وكيليه على أســس نزيهة ويكون لهما خبرة ودراية في أمور التدقيق والمحاســبة والإدارة دون أن يأخذ بنظر 

 .(280)الاعتبار انتماءهم السياسي

ــتفادة من خبرة الموظفين   ــلا عن الاســ ــروري كي لا يخلق دكتاتورية إدارية في العمل فضــ فهذا النص ضــ

 يهم أفكار جديدة تدعم العمل الرقابي.ا خرين الذي قد تكون لد

( التي تنص على انه في حالة اكتشـاف  77( أولا من الأمر رقم )2( من القسـم )9ولو ذهبنا إلى نص الفقرة )

ة  أمر المفتش العمومي للوزارة ذات العلاقـ ه أن يـ ة فلـ اب معقولـ اء على أســـــبـ ة وبنـ اليـ ة مـ ديوان أي مخـالفـ الـ

ة ومن ث الفـ التحقيق وتصـــــحيح المخـ ا يعزز بـ النص هنـ ة للنزاهـة لإجراء اللازم(. فـ امـ العـ ة  م يبللأ المفوضـــــيـ

 استقلالية الديوان ويبين أن للرقابة المالية سلطات وصلاحيات واسعة.

انه لابد من تعديل هذا النص بوضـع كلمة يبللأ بدلا من يأمر باعتبار أن المفتش العام منح   (281)ويرى البعض

ــتنادا إلى ا  ــتقلال اسـ ــنة  27لأمر )نوعا من الاسـ ولكن نرى أن النص يبقى على حاله وذلك لأن   2004( لسـ

المفتش العـام لا يتمتع بـاســـــتقلاليـة الـديوان فهو مكتـب موجود في كـل وزارة أي انـه يعـد بمثـابـة مـدير عـام أو  

 
 
. أن يكون مؤهلًا جامعياً على الأقل في  2. أن يكون عراقياً بالولادة وأب عراقي من أصل  ير أجنبي.  1رئيس الديوان هو أعلى رئيس للديوان. يشترط في الشخص المعين رئيساً:  (279)

ثانياً من أمر سلطة الائتلاف  ( /  2عامًا. ينظر: المادة )  20ا لمدة لا تقل عن  . بعد التخرج من الكلية ، العمل في وظيفة عامة ومارسها فعليً 3تخصص له علاقة مباشرة بواجبات الديوان.  

 من الأمر المذكور.  190، الفقرة ثالثة من المادة 2004لسنة ( 77المؤقتة رقم )

 .  2004لسنة ( 77من أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )( 2ثالثاً من القسم ) (280)

 .  2، ص 2006دارسة مقارنة , جامعة النهرين،  -تش العام وتطبيقه في العراق کلاويش مصطفى إبراهيم، ، نظام المف (281)
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. فـالقـانون لم ينص صـــــراحـة على الـدرجـة الوظيفيـة للمفتش العـام واعتبره من  (282)وكيـل وزير وليس وزيراً 

ضـــمن التشـــكيل الإداري للوزارة وهيكليتها، فالوزير هو الرئيس الإداري الأعلى لوزارته ومن ثم هو الذي 

لا يتمتع بالاسـتقلال   2004( لسـنة  77يحدد سـياسـة الوزارة ويحدد تشـكيلاها، فالمفتش العام بموجب الأمر )

ــمن الإداري الذي يتمتع به الديوان فهو جزء من الهرم الوظيفي الذي يقف ا  لوزير على قمته وبذلك يدخل ض

ســــلســــلة التدرج الوظيفي والقول باســــتقلال مكتب المفتش العام عن الوزير يعني وجود وزير آخر داخل  

ــل عمل  ــة مما يشـ ــدار قرارات متناقضـ ــلاحيات وإصـ ــتت الصـ الوزارة وهذا  ير ممكن لأنه يؤدي إلى تشـ

 الوزارة.

ــبب يبرر  ( على أنه يجوز للوزير إقال 57كذلك نص الأمر ) ة المفتش العمومي من منصــبه في حال وجود س

، فهذا دليل على عدم اسـتقلالية مكتب المفتش العام إدارية بعكس ديوان الرقابة المالية، وكذلك فقد (283)الإقالة

ــة من   ــت الفقرة خامس ــانة القانونية الممنوحة لرئيس الديوان ونوابه إذ نص ــتقلالية الديوان بالحص عززت اس

على أن )يعزل رئيس الديوان ووكيلاه من مناصــبهم   1990( لســنة  1( المعدل للقانون رقم )77)الأمر رقم 

فقط إذا صـوت ثلثا أعضـاء السـلطة التشـريعية لعدم صـلاحية أو سـوء تصـرف داخل أو خارج منصـبه، إهمال 

بتصـرفاتهم  الواجب، إسـاءة جسـيمة للمنصـب(، فالنص هذا قد منح رئيس الديوان ونوابه حصـانة فيما يتعلق  

لطة التشـريعية   مية أثناء أداء مهامهم الرقابية فلا يجوز عزلهم من الخدمة إلا إذا صـوت ثلثا أعضـاء السـ الرسـ

مية لرئيس هيئة الرئاسـة   باب حددها القانون حصـرة، كما لا يجوز إبداء الرأي القانوني في المهام الرسـ والأسـ

د   ة إلا بعـ ابـة والمراجعـ ام الرقـ ه في أداء مهـ ائبيـ ا يتعلق ونـ الحصـــــول على إذن من رئيس الوزراء وذلـك فيمـ

 .(284)  بالرئيس وأذن رئيس الديوان وذلك للنواب.

تقلاله   تقل في اتخاذ القرار على وفق الصـلاحيات القانونية حصـر، إلى جانب اسـ أما المفتش العمومي فهو مسـ

تقلة تقوم بالت(285)المالي فقط حقيق والتدقيق والتقييم والتفتيش  ، وله بعض مظاهر الاسـتقلال كتشـكيل لجان مسـ

،  (286)دون الحاجة إلى اسـتصـدار أمر بذلك من الوزير ولا يجوز للوزير أو أية جهة أخرى التدخل ومنع ذلك

( من الأمر المذكور وذلك بما أعطاه المشــرع  5كذلك تظهر مظاهر اســتقلال مكتب المفتش العام في القســم )

ى جميع ســـــجلات الوزارة وعلى عمليـاتهـا ومتـابعـة الأداء  من صـــــلاحيـات واســـــعـة للفحص والمراجعـة عل 

 
 
 الخاص بالمفتشين العموميين العراقيين.( 2القسم )2004( لسنة 57ينظر: أمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ) (282)

 ( من نفس الامر السابق 4ينظر: القسم ) (283)

 .  2004لسنة  ( 77المعدل بالأمر )  1990( لسنة 1ية رقم )من قانون ديوان الرقابة المال( 21المادة )  (284)

 الخاص بالمفتشين العموميين. (  1القسم )  2004( لسنة 57ينظر: الأمر الإداري رقم ) (285)

 تنفيذ الإجراءات المصرح بها...".نصت على انه " لا يجوز لأي فرد أو منظمة محاولة منع المفتش العام من ( 2الفقرة )( 3القسم ) 2004( لسنة 57الأمر رقم )(286)
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وإصـدار التقارير العامة والسـياسـات المتعلقة بمهمات المفتش العام دون ضـرورة الاسـتئذان الوزير، وما أشـار  

ــم ) ــول من دون قيود إلى جميع مكاتب الوزارة وله أن 57( من الأمر رقم )6إليه القســ ( من إمكانية الوصــ

 ــ ــكاوى أو  يرفع تقريراً ضـ ــية المعنية بالنزاهة في حالة ورود شـ ــلطة التنفيذية أو المفوضـ د الوزير إلى السـ

ــاء التصــرف . والأصــل أن هذه كلها صــلاحيات وزير لكن لم (287)بلا ات يدعى فيها أن الوزير المعني أس

تصـــــل إلى  ينص القـانون صـــــراحـة على ذلـك، فمكتـب المفتش العـام يتمتع بجزء من الاســـــتقلاليـة التي لا  

الاسـتقلالية الكاملة )الإدارية والمالية التي يتمتع بها ديوان الرقابة المالية، فهو يتبع الوزير في بعض الأحيان  

 ولا يستأذن الوزير في القيام بمهامه في أحيان أخرى.

أمين أجر  ولضـــمان اســـتقلالية وحياد المســـؤولين في الرقابة المالية فلابد من حمايتهم من الجوانب المالية بت

مناسـب لهم يتناسـب مع المهمة الدقيقة والحسـاسـة التي يؤدوها، ولتحقيق ذلك نص قانون ديوان الرقابة المالية  

٪ 50. لا يتجاوز بدل المراقبة  1للمجلس منح موظفي الديوان المخصـــصـــات ا تية:    –: "أولاً  (288)على أن

٪ من راتـب الموظف.  30لمهـام الخـاصـــــة  من راتـب الموظف. ب. ألا تتجـاوز علاوات النقـل والمخـاطر وا 

يمنح مجلس الإدارة الطلبـات لكل درجة لا تزيد عن ســـــنة واحدة ... ممن يتميزون بكفاءة أو يبذلون  –ثانيـة  

 جهوداً استثنائية ...".  

ــس المهمة التي تحقق نجاحها وفاعليتها فهي بذلك تبتعد عن أي  ــتقلالية ديوان الرقابة المالية من الأسـ إن اسـ

من أنواع الضـــــغوط التي قـد توجـه إليهـا من الأجهزة أو الأشـــــخـاص العـاملين في الجهـات المراقبـة أو    نوع

 .(289) يرها

ــطته وذلك  ــمية على أعمال ديوان الرقابة المالية وأنش ــتقلالية لابد من إضــفاء الصــفة الرس ولتأمين هذه الاس

رقابة المالية ووســائلها وصــلاحيتها وهيئاتها، بتشــريع القوانين والأنظمة والتعليمات اللازمة لتحديد أهداف ال 

وأخذت معظم الدول العربية والغربية بنظام الرقابة المالية المسـتقلة، منها لبنان، ومصـر، والأردن، وسـوريا،  

. وأخذ العراق كغيره من البلدان بنظام الرقابة المالية وتشــريع قوانين خاصــة لتشــكيل  (290)وإنكلترا، وفرنســا

 المالية.  ديوان الرقابة

 
 
 .  أولاً ( / 3القسم )2004( لسنة 57الأمر الإداري رقم )(287)

 (.  16المعدل المادة )  1990( لسنة 6قانون ديوان الرقابة المالية رقم )(288)

 . 31، ص  1986ماهر موسى العبيدي، مبادا الرقابة المالية , دار الكتب , بغداد،  (289)

 .  322طيب، أحمد زهير شامية، مصدر سابق، ص د. خالد شحاته الخ (290)
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 اختصاصات الديوان وسلطاتهثانياً: 

 نتناول في هذا الفرع أهم المهام والاختصاصات الديوان الرقابة المالية في أولاً سلطات هذا الديوان في ثانياً.

 أولاً: اختصاصات الديوان:

( لســنة  5المالية رقم )إن ديوان الرقابة المالية يســتمد اختصــاصــه التشــريعي من خلال قانون ديوان الرقابة  

، الذي تضـــمن تفصـــيلا واضـــحا لطبيعة 2004( لســـنة  77المعدل بالقانون الصـــادر بالأمر رقم ) 1990

ــات ديوان الرقابة المالية، فعد الديوان الجهة الرقابية والمدققة المركزية في الدولة على الجوانب   ــاصـ اختصـ

ماليـة وعهـد إلى الديوان العـديد من الاختصـــــاصـــــات  المـاليـة من حيـث تطبيق القـانون والأنظمـة والتعليمـات ال 

 وهي:

ولا تتجاوز   ،يقوم الديوان بمراجعة معاملات الإنفاق العام للتأكد من ســلامتها  ،. وفيما يتعلق بالمصــروفات1

ولا يتم   ،وتســتخدم الأموال العامة في الأ راض المخصــصــة لها  ،المخصــصــات المحددة لها في الموازنة

 .(291)ثم تقديم إقراراتها  ،أو إساءة استخدامها إهدارها أو إهدارها

ة  2 د من ملاءمـ أكـ ة للتـ امـ ة الموارد العـ ايـ املات تخمين وتحقيق وجبـ دقيق معـ ديوان بفحص وتـ ك يقوم الـ ذلـ . كـ

 .(292)الإجراءات المعتمدة وسلامة تطبيقها بالنسبة للإيرادات

  ، الأعمـال والوضـــــع المـالي للكيـان الخاضـــــع للرقابة . إبداء ا راء حول البيـانات والبيـانات المتعلقـة بنتـائج 3

وتعكس صـــحة  ،وتحديد ما إذا كانت منظمة وفقاً للمتطلبات القانونية والقواعد والمعايير المحاســـبية المعتمدة

فيكون دور ديوان الرقابة المالية هنا جهة  (293)  وتأســيس الاســتثمار والعوائد ونتائج النشــاط  ،الوضــع المالي

 استشارية.

بالإضـــافة إلى تقديم المســـاعدة الفنية في مجالات المحاســـبة والرقابة والأمور الإدارية والتنظيمية ذات   .4

 .(294)يقوم المكتب أيضًا بمراقبة وتقييم الأداء وفقاً للوائح القانونية  ،الصلة

 
 
 أولاً/ أ  ( 2المعدل المادة )  1990( لسنة 6قانون ديوان الرقابة المالية رقم )(291)

 أولاً / ب( 2المعدل المادة )  1990( لسنة 6قانون ديوان الرقابة المالية رقم )(292)

 المعدل.    1990( لسنة 6من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )( 2أولاً/ ج. من المادة ) (293)

 . ثانياً وثالثاً  (2المعدل من المادة ) 1990( لسنة 6من القانون ذاته رقم )(294)
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تندة على المعايير  . يقوم الديوان بالتعاون مع المفوضـية العامة للنزاهة بنشـر أنظمة المحاسـبة والتدقيق المس ـ5

المقبولة الدولية للمحاســـبة والتدقيق، وأفضـــل الممارســـات لتحســـين القواعد بشـــكل مســـتمر )الممارســـات،  

 .(295)  والمعايير القابلة للتطبيق على الإدارة والمحاسبة وتدقيق الأموال العامة في العراق(

ة في الأمور التي تتعلق بتسـلم المواد العامة . كشـف أدلة الفسـاد، والاحتيال، والتبديد، والإسـاءة، عدم الكفاء6

 .(296)وإنفاقها واستعمالها، كذلك فرض الأنظمة والإجراءات للقيام بأعماله كمؤسسة تدقيق عليا في العراق

. ومن واجبات الديوان. باعتباره جهة رقابية ســابقة. تهيئة الخطة الســنوية ونشــرها ويجب أن تصــف هذه  7

ــتثناء مجالات التعاون مع هيئة   الخطة وتعلق كل الدقيقات ــنة القادمة، باس وتقيم الأداء المتوقع إجراؤه في الس

النزاهة أو المفتش العام لكل وزارة أو أي موضـــوع آخر يراه المكتب ضـــرورياً للتحقق من شـــفافية وكفاءة 

 .(297)الحكومة العراقية

باعتباره جهة رقابية لاحقة ويبحث التقرير التدقيق . كذلك يهيئ الديوان التقرير الســـنوي وينشـــره ســـنوية  8

 وتقييم الأداء المباشر به طول الاثني عشر شهرة السابقة بالتفصيل، ويتضمن التقرير السنوي تقييم

ــتخدام وإنفاق   ــفافية اسـ ــمان فعالية وشـ ــكل عام لضـ مدى كفاية وفعالية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بشـ

وكذلك أي تشريعات محددة أو مقترحات ضرورية للديوان لأداء واجباته باعتباره   ،قالأموال العامة في العرا 

 .(298)أعلى هيئة رقابة مالية.  

سـيعلن وينشـر النتائج النهائية للعمل كل ثلاثة أشـهر على   ،. بعد انتهاء المكتب من أعمال المراقبة والتدقيق9

بمـا في ذلـك جميع تقييمـات الأداء والمراجعـات والخطط والتقـارير، أو ينشـــــر المكتـب قـائمـة بتقـارير    ،الأقـل

ائمـة على أوســـــع نطـاق ممكن ارير إلى    ،المراجعـة الأخيرة ويوزع القـ ويســـــتخـدم الإنترنـت لنقـل جميع التقـ

ــخص ــحافة وأي شـ ــرح لها   ،ويقدم طلبات مكتوبة  ،الصـ ــتثناء المعلومات التي تحظرها الوكالات المصـ باسـ

 . وهنا تأكيد لمبدأ العلانية عدا حالات خاصة بأمن الدولة.(299)لأ راض الأمن القومي

 

 
 
 . رابعاً  (2المعدل من المادة ) 1990( لسنة 6من قانون القانون ذاته رقم )(295)

 خامساً وثامناً  (  2مادة )المعدل. من ال 1990( لسنة 6من القانون ذاته رقم )(296)

 ( / أولاً 3المادة )(  2المعدل. من المادة ) 1990( لسنة 6من القانون ذاته رقم )(297)

 ثانياً.  ( / 3المعدل المادة ) 1990( لسنة 6القانون ذاته رقم )(298)

 ( / ثالثاً  3المعدل. المادة )  1990( لسنة 6قانون ديوان الرقابة المالية رقم )(299)
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 ثانياً: سلطات الديوان:

الرقابة الإدارية على التحقيق  يمنح قانون هيئة الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية صــلاحيات واضــحة أهمها  

 والإبلاغ والتحويل، وله:

. التحقيق والإبلاغ عن الأمور المتعلقة بكفاءة الإنفاق واســـتخدام الأموال العامة وفقاً للمتطلبات الرســـمية  1

 .(300)  للبرلمان

الفســـــاد أو  تقديم جميع الادعاءات أو الأدلة المتعلقة ب  ،حســـــب الاقتضـــــاء  ،. يجوز لمكتـب الرقابة المالية2

الاحتيال أو التبديد أو إســاءة الاســتخدام أو الاســتخدام  ير الفعال ل موال العامة إلى المفتش العام للوزارات  

ة ة ذات الصـــــلـ امـ ة العـ ان النزاهـ ة    (301)أو لجـ ابـ ال الرقـ ائج أعمـ ة على ذلـك هي نتـ ات العمليـ ومن أهم التطبيقـ

علمي في إحـدى كليـات جـامعـة بغـداد إذ قـامـت إدارة  والتـدقيق على نشـــــاط صـــــنـدوق التعليم العـالي والبحـث ال 

ــرف حوافز ومكافآت لموظفي الكلية بللأ مجموعها بحدود ) ــندوق بصـ ــيد 172الصـ ( مليون دينار من رصـ

والذي يقتضـي بتحويل الأمانات  1999( الصـادر في سـنة  199الأمانات وقد تم صـرفها مخالفة للقرار رقم )

فضـــــلا ع الـدولـة،  المرقم  المـذكورة إلى خزينـة  في   21544ن وجود توجيـه من جـامعـة بغـداد بكتـابهـا 

والذي تضـــمن الاحتفاظ بالمباللأ لحين صـــدور تعليمات بخصـــوصـــها وتم أيضـــا اتخاذ   27/11/2001

وفي قضــية أخرى رفع الديوان تقريره إلى مكتب    (302)الإجراءات اللازمة من قبل الديوان للتحقيق في الأمر

ــات في إحـدى الجـامعـات في إحـدى المحـافظـات العراقيـة وبوجود حـالـة تكرار    المفتش العـام بوجود اختلاســـ

صرف بعض المستندات وعليه أحيل الموضوع من قبل المفتش العمومي إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات  

 .(303)القانونية بحق المختلس 

لمـاليـة ســـــواء كانت عادية أم . للـديوان حق الاطلاع على الوثائق والمعـاملات ذوات العلاقة بمهـام الرقابة ا 3

، وله في سـبيل ذلك إجراء  (304)( من قانون ديوان الرقابة المالية8سـرية عدا ما يسـتثنى منها بموجب المادة )

 
 
 سادساً  (2المعدل. المادة )  1990( لسنة 6وان الرقابة المالية رقم )قانون دي(300)

 . 2004لسنة ( 77من الأمر رقم )( 2سادساً وسابعاً من المادة )  (301)

 .  86، ص 2005التقرير السنوي لمكتب المفتش العام في وازرة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد،  (302)

 .  87المصدر نفسه، ص  (303)

رئاسة وإدارات رئيس الجمهورية بديوان ال  يجوز لرئيس لجنة قيادة الثورة ، حسب مقتضيات الأمن الوطني أو الدفاع الوطني ، استثناء كل أو بعض القضايا أو الوثائق السرية الخاصة(304)

تب الرئيس أو الوزير  ( من هذا القانون. . ويتولى وزارة الدفاع الوطني أو أي وزارة أو دائرة أخرى في هذه الحالة الإشراف على هذه القضايا والمستندات. مك7المختلفة من أحكام الفقرة )

   م.2004لسنة ( 77من أمر سلطة الائتلاف المعدل لقانون ديوان الرقابة المالية رقم )( 2ذه المادة بموجب المادة ) المسؤول أو جهة  ير تابعة لوزارة ، بحسب الأحوال. )علقت ه
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الجرد الميداني أو الإشـراف عليه وحق الحصـول على جميع الإيضـاحات والمعلومات الأداء مهامه والإجابة  

 .(305)الفنية المعنيةعن استفساراته من المستويات الإدارية و

يحق   ،. إذا فشـل المكتب في توفير السـجلات اللازمة لإجراء تدقيقه أو تقييم الأداء خلال فترة زمنية معقولة4

ة د المراجعـ ام للإدارة قيـ العـ ابي إلى المفتش  ديم طلـب كتـ ب تقـ ة. ســـــجلات    ،للمكتـ والنص على حق المراجعـ

ــلة يجب على الإدارة   ــبابها وذات الص ــجل إلى  التفتيش وأس ــبب رفض تقديم الس ــف س ــجل أو وص تقديم الس

فيمكنه رفع الأمر إلى هيئة النزاهة العامة   ،المكتب خلال عشـرين يومًا. إذا لم يصـدق المكتب أسـباب الرفض

 .(306) تلتزم الوكالة بالإعلان  ،وإذا لزم الأمر  ،للتحقيق

ويحمي المعلومات السـرية وفقاً للقوانين واللوائح  المناسـب  . طالما أن المدقق يحصـل على التفويض الأمني  5

 .(307)يحق للمكتب أيضًا إصدار تقارير سرية وإجراءات التدقيق السرية ،المعمول بها

. يتم تقييم العقود العـاملـة بواســـــطـة ديوان الرقـابـة المـاليـة، وضـــــمـان أن تكون المنح الحكوميـة والقروض  6

فالديوان جهة رقابة على    (308)ذي عرضـت أو أقرضـت من أجلهوالتسـهيلات والامتيازات موظفة للغرض ال 

 أعمال الإدارة القانونية )العقود العامة( والأعمال القانونية ذو زات الطابع المالي.

ــاف مخالفة  7 ــلطة أمر المفتش العمومي للوزارة ذوات العلاقة في حالة اكتشـ . وقد أعطى القانون للديوان سـ

 .(309)ور مالية  ير نظامية بالتحقيق وتصحيح المخالفةمالية أو ارتكاب مخالفة أو أم

. ومن الجدير بالذكر إن من المهام التي قام بها الديوان إصــدار كراس يتضــمن المعايير المحاســبية والأدلة  8

الرقابية المعتمدة في العراق وعليه تم تعميم الكراس على تشـكيلات الوزارة كافة لغرض اعتمادها والاسـتفادة  

 .(310)فيها مما جاء

تقلة في  عة للديوان باعتباره جهة رقابة عليا في العراق مسـ لطات واسـ وبهذا فقد أعطى القانون صـلاحيات وسـ

عملها لها شـخصـية معنوية تفوق في صـلاحياتها الجهات الرقابية الأخرى فهي تأمر وتكلف الجهات الأخرى  

القوانين والأنظمـة المـاليـة، ويرجع الـديوان في بعض ولهـا حق الاطلاع والتفتيش متى شـــــاءت وذلـك لتطبيق  

 
 
 . 2004لسنة ( 77( من قانون ديوان الرقابة المالية المعدل بالأمر )7ثانياً من المادة ) (305)

 .  2004لسنة ( 77الأمر )من ( 2بموجب المادة )( 7أضيفت هذه الفقرة )رابعا( إلى المادة )  (306)

 المعدل.   1990( لسنة 6( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )7خامساً من المادة ) (307)

 المعدل.   1990( لسنة 6( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )1المادة )  (308)

 .  2004لسنة ( 77من أمر سلطة الاحتلال رقم )( 2المعدل الذي تعدلت بموجب المادة )   1990( لسنة 1( من قانون ديوان الرقابة المالية رقم )10المادة )  (309)

 .84التقرير السنوي لمكتب المفتش العام، مصدر سابق، ص  (310)
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الأحيان إلى المفوضــية العامة للنزاهة باعتبارها هيئة رقابية مســتقلة وجهة تنســيق وتحقيق في حالة حدوث 

 خلاف بين الديوان أو أية جهة حكومية أخرى.

حيات فضــلا عن القيام بالعديد يمكن القول أن تمتع جهة رقابية كديوان الرقابة المالية بهذه الســلطات والصــلا

من المهـام يجعـل منهـا جهـة رقـابيـة عليـة ويمكن لهـا أن تمـارس الرقـابـة المـاليـة لوحـدهـا دون الحـاجـة إلى هيئـة 

النزاهة أو مكتب المفتش العام، فنظام عملها المالي واسـع ومتشـعب ويغطي مناطق العراق كلها وهذا معمول  

كفـاءتـه، إذ إن الزيـادة من الرقـابـة والتفتيش من قبـل أكثر من دائرة يعد  بـه منـذ ســـــنوات طويلـة وأثبـت الـديوان  

 تبديداً للمال العام.

 ً  هيكلية الديوان: ثالثا

 : (311)يتكون ديوان الرقابة المالية من

 . مجلس الرقابة المالية.1

ــها مدير عام يرتبط برئيس الديوان   2 ــؤون الفنية والإدارية  التي يرأسـ . رئيس الديوان، الى جانب دائرة الشـ

التشـــــكيلات   ة  انونيـ ة والقـ اليـ ة والمـ ات الإداريـ دمـ ديم الخـ ة وتقـ دير، إذ تتولى تهيئـ ه مـ ديوان ولـ مكتـب رئيس الـ

ــلا عن المهام الفنية والمهنية التي تتطلبها أعمال ا  ــائل  الديوان، فضــ لرقابة بما في ذلك مهمة البحث في وســ

( من  3تطوير العمـل الرقـابي وزيـادة فـاعليتـه، ورفع مســـــتوى أدائـه، والقيـام بتنفيـذ المهـام المبينـة في المـادة )

 .(312)وذلك بالتنسيق والتعاون مع دوائر الديوان الأخرى 1990( لسنة  5قانون ديوان الرقابة المالية رقم )

 .(313)رئيس الديوان ويكون كل منهما بدرجة وكيل وزير  . وينظم أيضا نائبي3

ــب قانوني أول، وتختص بأعمال الرقابة على 4 . دوائر التحقيق: إذ يرأس كل دائرة منها مدير عام أو محاسـ

اطات والجهات الخاضـعة للرقابة حسـب ما يقرره المجلس وفق متطلبات العمل الرقابي وتتكون  عدد من النشـ

 :(314)من

 دوائر التدقيق المركزية وهي:أ.  

 دائرة النشاط الصناعي.   -

 
 
 .  المعدل  1990( لسنة 6( لنفس القانون السابق )5تنظر: المادة ) (311)

 المعدل.   1999( لسنة 1( / أولاً نفس القانون المذكور )2تنظر: المادة ) (312)

 المعدل.  1999( لسنة 6(/ ثانياً من نفس القانون )2المادة )  (313)

 المعدل.   1999( لسنة  6(/ رابعاً لنفس القانون )2المادة )  (314)
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 دائرة نشاط التمويل والتوزيع -

 دائرة نشاط الزراعة والتعمير. -

 دائرة نشاطات الشركات. -

 دائرة نشاط الحكم المركزي. -

 دائرة نشاط الخدمات العامة -

 ب. دوائر التدقيق في المحافظات وهي: ستة دوائر بستة مناطق  

 ر بنائبي رئيس الديوان وفقا لقرار يصدره مجلس الديوان.وترتبط هذه الدوائ

الذي يهدف إلى تعريف   1990( لســنة  1هذا وقد أصــدر مجلس الرقابة المالية النظام الداخلي للديوان رقم )

وتحديد التشــكيلات الإدارية والتنظيمية وواجباتها واختصــاصــاتها وأســاليب وصــيلأ التنســيق والإشــراف  

 اللازمة لتحقيق أهداف الديوان ومهامها المنصوص عليها قانوناً.والمتابعة  

يلاحظ أن مجلس الرقـابـة المـاليـة في الـديوان في العراق يـأخـذ طـابع المجلس التنفيـذي للـديوان بحكم انـه يتكون 

 من رئيس الديوان ونائبيه ورئيس دائرة الشؤون الفنية والإدارية إلى جانب رؤساء دوائر الديوان كأعضاء.
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 الخاتمة 

ــاهم في تعزيز دور  ــيات التي تس ــتنتاجات والتوص ــة تمكنا أن نخرج بمجموعة من الاس في ختام هذه الدراس

 الهيئات المستقلة في مكافحة الفساد الإداري.

 أولاً: النتائج والاستنتاجات: 

وتزيينه في عيون يبدو أن انتشــار ظاهرة الفســاد إنما هو بســبب المســكوت عن الحق وقبول الباطل   .1

ا خرين وكتمان شـهادة الحق وقبول الزور والبهتان مصـداقاً لةية الكريمة. )ظهر الفسـاد في البر والبحر بما 

 .41كسب أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون( سورة الروم ا ية  

ــاد وحماية المال ال  .2 عام، بعد فســــح هذا القانون  يعد قانون هيئة النزاهة نوعية في مجال مكافحة الفســ

لهيئة النزاهة المجال الكبير للتحري عن جرائم الفســــاد والكشــــف عن المفســــدين، كما ويتســــم هذا القانون  

 بالمرونة الأمر الذي يجعل منه مثالاً يحتذى به في مجال مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله.

( الصـادر عن سـلطة الائتلاف المؤقتة  55ر )تبين لنا أن الأسـاس القانوني لعمل هيئة النزاهة هو الأم .3

 م.2011( لسنة  30م، والقانون النظامي الملحق به، وقانون هيئة النزاهة رقم )2004)المنحلة( سنة 

تعد هيئة النزاهة جهة تحقيقية مستقلة تتولى التحقيق في جرائم الفساد الإداري بواسطة محققيها تحت  .4

 إشراف ورقابة قاضي التحقيق.

البحث لاحظنا حصـــول تداخل في الاختصـــاص النوعي بين اختصـــاص هيئة النزاهة في   من خلال .5

التحري والتحقيق في قضــايا الفســاد الحكومي واختصــاص الادعاء العام في التحقيق بجرائم الفســاد الإداري  

 والمالي.

بدائرة المدعي العام إن إنشـاء مكاتب الادعاء العام الإداري في الوزارات والهيئات المسـتقلة وربطها  .6

 الإداري هي خطوة في مكافحة الفساد الإداري وتداخل عمل تلك المكاتب مع مكاتب المفتش العام.

ــخصــية معنوية ويكون رئيس الديوان بدرجة وزير يتمتع بحقوق وامتيازات   .7 لديوان الرقابة المالية ش

لزام الموظفين الكبار والمســئولين والقضــاة  الوزير، كما للديوان الشــيء الوحيد الجديد في قانون النزاهة هو إ 

بالكشــف عن مصــالحهم المالية، وهناك تشــابك كبير في الصــلاحيات بين الجهتين، أما مكتب المفتش العام 

فغير مسـتقل كلياً، فهو مسـتقل مالياً وفنياً لكنه  ير مسـتقلاً إدارياً، أي مرتبط بالوزارة الموجود فيها، لذلك لم 

 كهيئة مستقلة.نعتمده في بحثنا 
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 ثانياً: المقترحات: 

توحيد عمل الهيئات المسـتقلة، وذلك من خلال تشـكيل مجلس عمل مشـترك بين هيئات مكافحة الفسـاد   .1

ــتركة في مجال الرقابة ومكافحة  ــول لجهود مشـ ــيق الأعمال فيما بينهم وتبادل المعلومات والوصـ كلها، لتنسـ

 الفساد.

كيل جهة قضـائية مختصـة بمكافحة الفس ـ .2 م تشـ اد إليها، يكون حسـ تقلة قضـايا الفسـ اد تحيل الهيئات المسـ

اد المصـلحة العامة بعيداً عن أي اعتبارات   م قضـايا الفسـ القضـايا فيها بصـورة سـريعة ودقيقة، تراعي في حسـ

 أخرى وينظم عملها بقانون.  

ــين العموميين وعلى حيادهم وعلى ســـعيهم في مكا .3 ــاء مكاتب المفتشـ فحة  حفاظاً على الهدف من إنشـ

الفسـاد، يقترح الباحث ضـرورة سـن قانون خاص بعمل تلك المكاتب يمتعهم بالاسـتقلالية، ويحدد كيفية اختيار  

أعضــائهم وكيفية إقالتهم، كما يحدد بصــورة واضــحة وصــريح مهام وصــلاحيات تلك المجالس أســوة ببقية  

 الهيئات الرقابية المستقلة.  

لحفاظ على معلومات المخبرين الســـريين والمحافظة  تشـــجيع الإبلاغ عن حالات الفســـاد من خلال ا  .4

 على حياتهم بتفعيل قانون المخبرين السريين.

نشــر الوعي الرقابي وتعزيز الشــفافية والنزاهة وثقافة المســألة من خلال ندوات يســتطيع الوصــول   .5

معالجته والتمتع  إليها كافة طبقات المجتمع، يتعرف من خلاله أبسط طبقات المجتمع على معنى الفساد وكيفية 

 بالنزاهة.

  



77 

 

 المصادر والمراجع 

 أولاً: معاجم اللغة العربية:

عبـد الســـــلام محمـد هـارون, دار الفكر، بيروت، لبنـان،  من تحقيق  ابن فـارس، معجم مقـاييس اللغـة،   .1

1979. 

 إحياء التراث العربي، بيروت, لبنان، بلا سنة طبع.  ،  دار1أبن منظور، لسان العرب، ج .2

أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموى, أبو العباس, المصـباح المنير في  ريب الشـرح الكبير،    .3

 المكتبة العلمية بيروت، د.ت.  

الإمام إســماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصــحاح، قاموس عربي. عربي، دار المعرفة، بيروت،   .4

 لبنان.

 بيروت.  ,دار العلم للملايين  ,الرائد معجم لغوي عصري ,جبران مسعود .5

  ,دار الهداية  ,تاج العروس من جواهر القاموس   ,محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحســــيني  ,الزبيدي .6

 د.ت.  

 م.1988ه. 1408، دار الفكر، دمشق، 2القاموس الفقهي، ط   ,سعدي أبو جيب .7

ــادق قنيبي،  ,محمد رواس قلعجي .8 ــر والتوزيع،   ,معجم لغة فقهاء  حامد ص دار النفائس للطباعة والنش

 م.1988هـ.  1408، 2ط

 .2م، ج  2005هـ/  1929ن الكريم،  ا معجم القر ,محمد زكي محمد خضر .9

 ثانيا: الكتب الفقهية

ب الأثر،    ,ابن الأثير .1 ة في  ريـ ايـ د، النهـ ارك بن محمـ المبـ ادات  د الزاوي  من  أبو الســـــعـ تحقيق أحمـ

 .  1998، مؤسسة الرسالة، بيروت،  2ومحمود التناجي، المكتبة الفقه الإسلامي، ط

، مؤسـسـة  3ابن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن، نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر، ط .2

 . 1987السائد، عمان، 

هـــ(، مجموع الفتاوى، )تحقيق: عامر 728ابن تيمية، أبو العباس تقي الدين احمد بن عبد الحليم )ت   .3

 م.  1997هـ.1418والجزار وأنوار الباز(، دار الوفاء، المنصورة، مكتبة العبيكان، الرياض  

ــعي .4 ــحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، تحقيق: شـ ب ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، صـ

 .1993الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت،  



78 

 

ــير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت،   .5 ــماعيل بن عمر بن كثير، تفس ابن كثير، أبو الفداء إس

 هـ.  1419

ســـــنن ابن ماجه، تحقيق: محمـد فؤاد عبـد البـاقي، دار , ابن ماجد أبو عبـدالله محمـد بن يزيد القزويني .6

 صل عيسى البابي، د.ت.إحياء الكتب العربية، في

نن أبي   .7 تاني، سـ داد بن عمرو الأزدي السـجسـ ير بن شـ ليمان بن الأشـعب بن إسـحاق بن بشـ أبو داود سـ

 داود، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، د.ت.

ــ(855)ت    ,أبو محمد بدر الدين محمود بن أحمد العيني .8 تحقيق:  ، )1شـرح سـنن أبي داوود، ط  ,هــــ

 . 1999هـ.  1420خالد بن إبراهيم المصري(، مكتبة الراشد، الرياض،  

ــاني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:   .9 ــر وجردي الخراســ ــى الخســ ــين بن علي بن موســ أحمد بن الحســ

ــر والتوزيع، الرياض،  458 ــد للنش ــعب الإيمان، تحقيق: عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرش ــ(، ش هـــــ

2003. 

لسـلة الأحاديث الصـحيحة وشـيء من فقهها وفوائدها الألباني، أ  .10 بو عبد الرحمن محمد ناصـر الدين، سـ

 .1995)السلسلة الصحيحة(، مكتبة المعارف،  

ــغير وزيادته )الفتح الكبير(،   .11 ــحيح الجامع الصــ ــر الدين، صــ الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصــ

 .  1988المكتب الإسلامي،

الألوســـي، أبو الفضـــل محمود، روح المعاني في تفســـير القرآن العظيم والســـبع المثاني، دار إحياء   .12

 التراث العربي، بيروت.  

أبو عبـد الله، الشـــــيبـاني الوائلي، مســـــنـد الإمـام أحمـد بن   الإمـام ابن حنبـلو أحمـد بن محمـد بن حنبـل، .13

 .2009حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرون، مؤسسة الرسالة،  

هـ(، المفردات في  ريب 502بو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالرا ب الأصفهاني )المتوفى:   .14

 هـ.1412،  1دمشق بيروت، ط  القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية.

البيهقي أحمـد بن الحســـــين بن علي، أبو بكر، الزهـد الكبير، تحقيق: عـامر أحمـد حيـدر، دار الجنـان،   .15

 .1987مؤسسة الكتب الثقافية،  

الترمذي محمد بن عيسـى بن سـورة بن موسـى السـلمي البو ي الترمذي، أبو عيسـى، سـنن الترمذي  .16

 .1996د معروف، دار الغرب الإسلامي،  )الجامع الكبير(، تحقيق: بشار عوا 

هــــ(، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون 538الزمخشري، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر )ت   .17

 . 1977هـ.  1397، دار الفكر،  1، ط1الأقاويل في وجوه التأويل، ج  



79 

 

 .  1979ه.1399 ، بيروت ، ، دار الشروق1. ط4السيد قطب، في ظلال القرآن، ج .18

سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الكبير، تحقيق: حمدي بن  الطبراني،  .19

 م. 1994، 1عبدالمجيد السلفي، دار الصميعي. الرياض، ط

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، المعجم الأوسط، تحقيق: طارق بن   .20

 القاهرة.   –سيني، دار الحرمين عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الح

، 1هــــــــــ(، جامع البيـان في تأويل القرآن، ط310الطبري، أبو جعفر محمـد بن جرير بن يزيد )ت   .21

 م.2000هـ/  1420)تحقيق: أحمد محمد شاكر(، مؤسسة الرسالة، بيروت،  

د ال  .22 اب العين، تحقيق، عبـ د بن عمرو بن تميم، كتـ ل بن أحمـ د الرحمن الخليـ دي، أبو عبـ د  الفراهيـ حميـ

 م.2003هنداوي، دار الكتب العلمية،  

القرطبي محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصـــاري الخزرجي الأندلســـي، أبو عبد الله، الجامع  .23

 م.2006لأحكام القرآن، )تفسير القرطبي(، تحقيق: عبدالله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  

البخاري الجعفي، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول   محمد بن إسماعيل أبو عبدالله .24

الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق  

 هـ. 1422النجاة، الطبعة الأولى، 

هـ/  1423، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ط .25

 .  3م، ج2002

محمد ناصـر الدين الألباني، صـحيح التر يب والترهيب، مكتبة المعارف للنشـر والتوزيع، الرياض.   .26

 م.2000هـ.   1421المملكة العربية السعودية الطبعة: الأولى،  

 ثالثا: الكتب القانونية:

 . 1991، جمعية عمال المطابع التعاونية، عمان، 1أحمد سعيد المومني: قضاء النظام، ط .1

ة   .2 ة الوطنيـ التنميـ ة  ة،  2007  -  2005إســـــتراتيجيـ ة أوليـ ائي، طبعـ اون الإنمـ ، وزارة التخطيط والتعـ

 .2005،بغداد

 . 2008أشرف تيسير الحديدي، الرقابة المالية والإدارية، بغداد،   .3

همية دور القيادة في محاربة الفساد في أو ندا، في الفساد والاقتصاد العالمي،  أو سطس روزيندانا، أ  .4

 م.2000، مركز الأهرام للترجمة والنشر،  1)تحرير کيمبرلي أن إليون( )ترجمة محمد جمال إمام(، ط

 .   2006اونر اوزلو، تنمية واعادة بناء الاقتصاد العراقي، ترجمة مركز العراق ل بحاث، بغداد،  .5



80 

 

، عين للدراســات والبحوث الإنســانية والاجتماعية،  1لاكوم، الفســاد، )ترجمة ســوزان خليل(، طبير .6

 م.2003مصر،  

، مطبعة  1حبيب الهرمزي، الرقابة على المؤسـسـات العامة في التشـريع العراقي، دارسـة مقارنة، ط .7

 . 1977الأوقاف، بغداد، 

 . 2008طبعة الأولى.حسن علي عبدالله، مشكلة الفساد العراق، دار الساقي، ال  .8

ــالح في البلاد العربية، ط .9 ــاد والحكم الصـ ــالح، في الفسـ ــن كريم، مفهوم الحكم الصـ ، بيروت،  2حسـ

 .2009المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت،  

ــة مقارنة، ط .10 ــرعية الجزائية، دراسـ ــن يوســـف مقابلة: دور الادعاء العام في تحقيق الشـ ، دار 1حسـ

 .  2014ثقافة، عمان، الأردن،  ال 

حســـنين المحمدي بوادي، الفســـاد الإداري )لغة المصـــالح(، دار المطبوعات الجامعية، إســـكندرية،   .11

 م. 2008

 .  1978حسين الدوري، التشريع المالي، دار مصر المحروسة، القاهرة،   .12

  ،، بغـداد 1حميـد حنون خالد، مبـادا القـانون الدســـــتوري وتطور النظـام الســـــيـاســـــي في العراق، ط .13

2011  . 

، دار مصـــر المحروســـة،  1حنان ســـالم، ثقافة الفســـاد في مصـــر، دراســـة مقارنة للدول النامية، ط .14

 م. 2003القاهرة،  

، دار وائل للنشـــر، عمان، 1خالد شـــحاذة الخطيب، د. أحمد زهير شـــامية، أســـس المالية العامة، ط .15

2003  . 

 م.  2003 ،دمشق  ،دار الرضا ،1ط  ،ة "ديالا الحج عارف، الإصلاح الإداري "الفكر والممارس .16

 .  1989راتبة داوود السعدي: قانون العقوبات القسم الخاص، المكتبة الوطنية، بغداد،  .17

روبرت كلين جارد، الســيطرة على الفســاد، )ترجمة علي حســين حجاج(، )مراجعة فاروق جرار(،   .18

 .  1994دار البشير،  

ســالم توفيق النجفي، دراســة حالة العراق تحت الاحتلال، نشــر في كتاب الفســاد والحكم الصــالح في  .19

 البلاد العربية.

 .1999ستقلاله، القاهرة،  سعد يحيى، الرقابة على القطاع العام. مدى تأثيرها على ا  .20

 .  1957، مطبعة المعارف، بغداد، 1سعدي إبراهيم، ميزانية الدولة، ط .21

 .  1950سعدي بسيسو، موجز علم المالية العامة والتشريع المالي العراقي، مطبعة التفييض، بغداد،  .22



81 

 

 م.2003السيد علي شتار، الفساد الإداري ومجتمع المستقبل، المكتبة المصرية، الإسكندرية،   .23

ــطفى أمين، الرقابة المالية العامة وديوان الرقابة المالية في العراق بين .24 ــلاح الدين مصـ ــيه   صـ ماضـ

 . 1979ومستقبله، دار الحرية للطباعة، بغداد، 

ــم الأول، تاريخ العراق القديم، ط .25 ــارات القديمة، القســ ــركة 2طه باقر: مقدمة في تاريخ الحضــ ، شــ

 .1959التجارة والطباعة المحدود،  

عاصـم الأعرجي، دراسـات معاصـرة في التطوير الإداري )منظور تطبيقي(، دار النشـر والتوزيع،   .26

 م. 1995 عمان،

 م. 2005عامر الكبيسي، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحديث، الرياض،   .27

، المكتبة  1عبد الأمير العكيلي، د. ســليم إبراهيم حربه: شــرح قانون أصــول المحاكمات الجزائية، ج .28

 .  2008القانونية، بغداد، 

 . 1992الجامعية،    عبد الغني بسيوني: أصول علم الإدارة العامة، الدار .29

القومي   .30 المركز  الإداريــة،  النيــابــة  أمــام  الابتــدائي  التحقيق  بيومي حجــازي: أصـــــول  الفتــاح  عبــد 

 . 2011للإصدارات القانونية، القاهرة،  

 عبد القادر الشيخلي، أخلاقيات الوظيفة العامة، دون ناشر. .31

 م. 1992هـ/  1413  عبد القادر عيسى، حقائق عن التصوف، طه، مطبعة النواعير، الرمادي، .32

عبد الله الجيوسـي، الفسـاد )مفهومه وأسـبابه وأنواعه وسـبل القضـاء عليه رؤية قرآنية(، مؤتة البحوث   .33

 م.  2000والدراسات،  

 .2000عبد الله حنفي، السلطات الإدارية المستقلة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة،   .34

 .2002،دار المدى، دمشق  عبد الوهاب حميد رشيد، العراق المعاصر، .35

ــالح في البلاد   .36 ــاد والحكم الصـ علي الزعبي، وخلدون حســـن النقيب، دراســـة حالة الكويت، في الفسـ

 م.  2004، بيروت، المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسة الوحدة العربية، بيروت،  1العربية، ط

اد والإصـلاح، منشـورات   .37 يخ داوود، الفسـ اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، عماد صـلاح عبد الرزاق الشـ

2003  . 

ــم العام، ط .38 ــرح قانون العقوبات، القســ ــركة العاتك، القاهرة،  2فخري عبد الرزاق الحديثي، شــ ، شــ

2010  . 

 .1985، عمان، 2فهمي محمود شكري، الرقابة المالية العليا، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، ط  .39



82 

 

اق ما بعد الاحتلال، مؤســـســـة الغد، بغداد، فؤاد قاســـم الأمير، مقالات ســـياســـية اقتصـــادية في عر .40

2005. 

 ،1فوزي كمال أدهم، الإدارة الإسـلامية، دراسـة مقارنة بين النظم الإسـلامية والوضـعية الحديث، ط .41

 م.  2001هـ. 1421 ،عمان  ،دار النفائس 

 2004ليورا لوكيتز، العراق: البحث عن الهوية، ترجمة دلشاد ميران، دير كراس، اربيل،   .42

 .1986، دار الكتب، بغداد، 2سى العبيدي، مبادا الرقابة المالية، ط ماهر مو .43

ــور، )ت .44 ــير ابن 1393محمد الطاهر بن محمد ابن عاشـ ــ(، التحرير والتنوير، المعروف بتفسـ هــــــ

 .  19م، ج2000هـ.  1920، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت،  1عاشور، ط

 م.2005، دار اليوسف، بيروت،  1ط  محمد العريس، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر العثماني، .45

 محمد العريس، موسوعة التاريخ الإسلامي العصر المملوكي، د.ن.   .46

فافية في النشـاط الاقتصـادي العراقي، كلية الإدارة والاقتصـاد، بغداد،  .47 محمد المعموري وآخرون، الشـ

2005  . 

، دار الثقافة للنشــر والتوزيع، عمان، 1محمد صــبحي نجم: شــرح قانون العقوبات القســم الخاص، ط .48

2006  . 

 م. 1971،  محمد عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير، دار المعرفة .49

محمد عبد الغني حســن هلال، مقاومة ومواجهة الفســاد، القضــاء على أســباب الفســاد، مركز تطوير  .50

 م. 2007الأداء والتنمية، مصر الجديدة،  

محمد محمود الذنيبات، أثر الرشــــوة على النظام الاقتصــــادي والتنمية في الرشــــوة خطورتها على  .51

 م.1992هـ/ 1412ات الأمنية والتدريب بالرياض، الرياض،  المجتمع، دار النشر بالمركز العربي للدراس

، 1مدحت المحمود، القضــاء في العراق، دراســة اســتعراضــية للتشــريعات القضــائية في العراق، ط .52

 .  2010شركة مجموعة العدل للصحافة والنشر، بغداد، 

حكومة ومنظماتها  منقذ محمد دا ر، علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي ال  .53

، مركز الإمـارات للـدراســـــات والبحوث الاســـــتراتيجيـة، أبو ظبي، 1)حـالـة دراســـــيـة من دولـة عربيـة(، ط

 م. 2001

ــر،   .54 ــيولوجية اقتصــادية، دار المدى للثقافة والنش ــوس ــاد مقاربة س ناصــر عبيد الناصــر، ظاهرة الفس

 م. 2002سوريا، دمشق، 



83 

 

، مؤسـسـة وارث الثقافية،  1ي مرحلة ما بعد السـقوط، ط نبيل جعفر عبد الرضـا، الاقتصـاد العراقي ف .55

2008. 

، مؤسسة وارث الثقافية،  1نبيل جعفر عبدالرضا، الاقتصاد العراقي في مرحلة ما بعد السقوط، ط   .56

2008. 

نشـأت حسـن طه، الادعاء العام، محاضـرات القيت على طلبة المعهد القضـائي، نور العين للطباعة،   .57

 .  2010بغداد، 

ــم الج .58 ــريع المالي، ط هاشــ ــلمان الأعظمي، بغداد، 3عفري، مبادا المالية العامة والتشــ ، مطبعة ســ

1998. 

هاشــم الجعفري، مجموعة محاضــرات في المالية العامة، مطبعة ســلمان الأعظمي، بغداد، بلا ســنة   .59

 طبع. 

تنميـة  هيئـة الأمم المتحـدة، الفســـــاد في الحكومـة، ترجمـة نـادر أحمـد أبو شـــــيخـة، المنظمـة العربيـة لل  .60

 .  1994الإدارية، عمان، 

 .2005، بغداد، 1وسام أمين أحمد، دور الادعاء العام في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، ط .61

 رابعا: الرسائل الاطاريح الجامعية:

 الاطاريح الجامعية:  -ا

کلاويش مصطفى إبراهيم، نظام المفتش العام وتطبيقه في العراق. دارسة مقارنة، أطروحة مقدمة  .1

 .  2006إلى مجلس كلية الحقوق، جامعة النهرين، 

 .  2001محمد السيد البحتر وري، جريمة التربح، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة،  .2

، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، محمد معروف عبدالله: رقابة الادعاء العام على الشرعية .3

1978  . 

بحث تطبيقي في ديوان   في الحد من ظاهرة الفساد الإداري,  ه الهام عطا حطحوط، دور الرقابة المالي .4

الرقابة المالية وبعض المؤسسات الحكومية العراقية، أطروحة دكتوراه في المحاسبة القانونية مقدمة إلى المعهد 

 .2005،العالي للدراسات المحا سبية والمالية، جامعة بغداد

 

 



84 

 

 الرسائل الجامعية:  -ب

نزاهة مكافحتا، جامعة النهرين، كلية العلوم  بدر علي عبدالاله، مشكلة الفساد في العراق وآليا هيئة ال  .1

  2013. رسالة ماجستير، بغداد، 24السياسية، 

رمزي محمود حامد رديدة، أثر العولمة على الفسـاد السـياسـي والاقتصـادي، رسـالة ماجسـتير، جامعة  .2

 .  2009اليرموك، إربد، الأردن،  

ــروعية قر .3 ــهاد رحيم مبارك، دور الادعاء العام في مراقبة مشــ ــة  ســ ارات القبض والتوقيف دراســ

 . 2017مقارنة، رسالة ماجستير، كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك،  

عبد الحي عبد العزيز عبد القادر، رقابة ديوان المحاســبة على النفقات العامة دارســة مقارنة، رســالة   .4

 .1999ماجستير مقدمة إلى كلية القانون، جامعة الموصل،  

ــة ميدانية لوجهات نظر العاملين في أجهزة مكافحة  عبد المجيد ح .5 ــاد الإداري " دراسـ ــة، الفسـ راحشـ

 .  2003الفساد الإداري في القطاع الحكومي الأردني"، رسالة ماجستير، جامعة اليرموك، اربد،  

عيسـى عبد الباقي موسـى، معالجة الصـحف المصـرية لقضـايا الفسـاد "دراسـة تحليلية ميدانية"، رسـالة   .6

 . 2004جامعة جنوب الوادي، بقنا، مصر،    ماجستير،

القانون، جامعة  .7 كلية  الى  المالي، رسالة ماجستير مقدمة  العامة والتشريع  المالية  قبس حسن عواد، 

 .  2004الموصل، 

 خامسا: البحوث والدوريات:

النزاهة،  إحســان علي عبد الحســين، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفســاد، بحث مقدم إلى هيئة  .1

 .2011قسم البحوث والدراسات، العدد الثالث،  

ــاد الإداري، الرياض:   .2 ــاليب التر يب والترهيب لمكافحة الفسـ ــتخدام أسـ ــن، اسـ أحمد إبراهيم أبو سـ

 هـ.1413المجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب،  

ل النزاهة والمسـاءلة،  ، منشـورات الائتلاف من أج1أحمد أبو دية، الفسـاد "سـبله وآليات مكافحته"، ط .3

 م. 2004أمان، القدس،  

ــاد الإداري، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة.  .4 ــلامية لمكافحة الفسـ ــاة، نحو نظرية إسـ أدم نوح القضـ

 .  2003، 1الفساد، المجلد الأول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، ج  

الوجهة الشـرعية، في أبحاث المؤتمر العربي  جعفر عبد السـلام على، التعريف بالفسـاد وصـوره من  .5

 م.  2003هـ، 1424الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الأول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  



85 

 

ــرعية، مركز  .6 ــلاحية وش ــاد في العراق رؤية إص ــادية للفس جميل عودة، الأبعاد الإجتماعية والاقتص

 .2006، تحرير واشنطن،  الإمام الشيرازي للدراسات والبحوث

ــات   .7 ــيرازي للدراس ــدير، مركز الإمام الش ــهادات الجامعية.. التزوير والتص جميل عودة، ظاهرة الش

 .2005والبحوث، مؤسسة الإمام الشيرازي العالمية، واشنطن،  

 .2005، القاهرة،  956حافظ هريدي، فضائح الفساد في العراق، العربي، العدد  .8

تنمية الإقتصادية والإجتماعية في العراق بالإدارة الكفؤة للعوائد النفطية،  حاكم محسن محمد، تفعيل ال  .9

 .  2005(،  3أهل البيت، العدد )

حســن بو نعامة عبد الله، الفســاد وأثره في القطاع الخاص، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفســاد،   .10

 .  2003المجلد الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

ــاد والحكم   .11 ــاد، ندوة الفس ــفافية في مكافحة الفس ــات الدولية ومنظمات الش ــس ــن نافعة، دور المؤس حس

، المعهد الســـويدي بالإســـكندرية، مركز دراســـات الوحدة العربية،  2الصـــالح في البلاد العربية، بيروت، ط

 م.  2004بيروت،  

حة الفســــاد، أبحاث المؤتمر  حمد بن عبد العزيز الخضــــري، دور أجهزة القضــــاء والتنفيذ في مكاف .12

 .  2003الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

ام، بحـث  .13 العـ ال  دني العراقي في حـدود المـ انون المـ القـ انون الإداري بـ ة القـ د، علاقـ ب احمـ در نجيـ حيـ

 .2008الثالث،   منشور في مجلة النزاهة والشفافية، السنة الثانية، العدد

داوود خير الله، الفســـاد كظاهرة عالمية وآليات ضـــبطها، ندوة الفســـاد والحكم الصـــالح في البلاد   .14

 . 2009،  2العربية، بيروت، المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط 

عراقية، بحث منشـور في وقائع سـفيان صـائب المعاضـيدي، بناء مفهوم النزاهة في المناهج التربوية ال  .15

 .2008وبحوث المؤتمر العلمي السنوي لهيئة النزاهة،  

ــالح بن  ـانم الســـــدلان، حتميـة تطبيق شـــــرع الله في الأرض، مجلـة البحوث والإســـــلاميـة،   .16 صـــ

 م(.  1911هـ.1410)

ــالح في البلاد  .17 ــاد والحكم الص ــبطها، ندوة الفس ــاد كظاهرة عربية وآليات ض   عادل عبد اللطيف، الفس

 .2006، المعهد السويدي بالإسكندرية، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  2العربية، بيروت، ط

، العدد 28، مجلة المســـتقبل العربي، بيروت، الســـنة  2005عامر خياط، التقرير العالمي للفســـاد، .18

 .2005، تشرين الاول/اكتوبر،320



86 

 

والتنمية واتجاهات التغيير مع إشــارة خاصــة للوضــع في عبد الحســين جليل الغالبي، الحكم الصــالح   .19

 .2006(،  5، العدد )1، المجلد  2العراق، مجلة العربي، كلية الادارة والاقتصاد، جامعة الكوفة، السنة  

عبـد القـادر عبـد الحـافظ الشـــــيخلي، الواســـــطـة في الإدارة " الوقـايـة والمكـافحـة "، الريـاض، المجلـة   .20

 .العربية للدراسات الأمنية

عبد القادر محمد قحطان، الجهود العربية في مكافحة الفسـاد، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفسـاد،   .21

 .2004المجلد الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

عبـد الله علي عكـايلـة، الرقـابـة الإداريـة ودورهـا في مكـافحـة جريمـة الرشـــــوة، أبحـاث النـدوة العلميـة   .22

مســــة، الرشــــوة وخطورتها على المجتمع، دار النشــــر بالمركز العربي للدراســــات الأمنية والتدريب،  الخا

 م. 1992الرياض،  

 . 1968،  2عبد الوهاب الدوري، الادعاء العام في العراق، بحث منشور، مجلة الشرطة، ج .23

ــر   .24 ــس المنهجية لوظيفة الإعلام التربوي في نشــ ثقافة النزاهة، بحث عدي جواد علي الحجاز، الأســ

 .2011منشور في مجلة هيئة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، العدد الثالث،  

 .2005،على العراق، بحث منشور مقدم إلى كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة كربلاء .25

ل  علي السـباك، جرائم الفسـاد الإداري المعاقب عليها في القانون التجاري، بحث منشـور في مجلة دلي .26

 الموظف النزيه، برنامج المجتمع المدني، بلا عدد وبلا سنة.  

نة   30علي عبد الحسـين، شـرح قانون هيئة النزاهة رقم  .27 ، بحث مقدم إلى الدائرة القانونية،  2011لسـ

 . 2011قسم اقتراح القوانين،  

فحة الفسـاد،  القاضـي انتون  رينوف، بعثة الاتحاد الأوربي لدعم سـيادة القانون في العراق، دليل مكا .28

 .2013بغداد، 

اد وصـورة من الوجهة الشـرعية، أبحاث المؤتمر العربي الدولي   .29 محمد أحمد الصـالح، التعريف بالفسـ

 م. 2003لمكافحة من الفساد، المجلد الأول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

 ــ .30 ــبط الجنائي ودوره في مكافحة الفســ ــول، جهاز الضــ اد، أبحاث المؤتمر الدولي  محمد أنور البصــ

 .2003المكافحة الفساد، المجلد الثاني، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

في أبحاث المؤتمر العربي    ,التعريف بالفسـاد وصـوره من الوجهة الشـرعية  ,محمد بن المدني بوسـاق .31

 .  2003منية، الرياض،  الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الأول، أكاديمية نايف للعلوم الأ

ــاد، المجلد الثاني،   .32 ــاد، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة الفس محمد فتحي عيد، الجريمة المنظمة والفس

 .2003أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  



87 

 

محمد يونس الصـــائلأ، ماهية الرقابة المالية، بحث منشـــور في مجلة الرافدين للحقوق، كلية القانون،   .33

 .  2004لسنة   23، العدد 4المجلد  

معاوية أحمد سـيد أحمد، سـياسـة الإسـلام في الوقاية والمنع من الفسـاد، في أبحاث المؤتمر والعربي   .34

 .  2003الدولي لمكافحة الفساد، المجلد الأول، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  

لإنســــان وعملية اعادة بناء الاقتصــــاد في العراق،  منظمة العفو الدولية، العراق نيابة عمن؟ حقوق ا  .35

 .294،2003مجلة المستقبل العربي، بيروت، العدد 

 .2006، يناير القاهرة،911نادر فرجاني، الأيام الأخيرة للاحتلال، العربي، العدد   .36

هيجـان، عبـد الرحمن بن أحمد، الفســـــاد وأثره في الجهاز الحكومي، أبحاث المؤتمر الدولي لمكافحة  .37

 .2003لفساد، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض،  ا 

الورقـة المرجعيـة لوزارة التنميـة الإداريـة حول الفســـــاد الإداري مقـدمـة إلى نـدوة نحو اســـــتراتيجيـة   .38

 م.  26.27/11/1995لمكافحة الفساد، عمان، الأردن، للفترة  

تقبل  يفيل س بينيس، دفع الثمن النفقات المتصـاعدة لحرب العراق   .39 ية، مجلة المسـ اسـ تنتاجات الأسـ الاسـ

 .2004، آب / ا سطس،  306، العدد 27العربي، بيروت، السنة  

يوسف خليفة اليوسف، دراسة حالة الإمارات العربية المتحدة، مفهوم الفساد والحكم لصالح في البلاد   .40

تعاون مع المعهد الســويدي  العربية، بحوث ومناقشــات الندوة الفكرية التي نظمها دراســات الوحدة العربية بال 

 م.2006،  2بالإسكندرية، بيروت، ط

 سادسا: التشريعات:

 المعدل. 1979( لسنة  160قانون التنظيم القضائي رقم ) .1

 المعدل.   1990( لسنة  6قانون ديوان الرقابة المالية رقم ) .2

 المعدل   1991لسنة   14قانون انضباط موظفي الدولة رقم  .3

 .1994( لسنة  93، المعدل بقانون رقم )1992( لسنة  92قانون العقوبات الفرنسي رقم ) .4

 .2004( لسنة  77قانون ديوان الرقابة المالية المعدل بالأمر ) .5

 .2004( لسنة  55القانون النظامي المحق بالأمر ) .6

 . 2011لسنة   30قانون الهيئة النزاهة لإقليم كردستان العراق رقم  .7

 .2011( لسنة  30قانون هيئة النزاهة رقم ) .8

 .  2017لسنة   49قانون الادعاء العام رقم  .9
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 .  2007ب المالي، ديوان الرقابة المالية، دائرة الشؤون الفنية والإدارية، بغداد، دليل الرقي .2

مديرية إحصاءات التنمية البشرية، تقرير مؤشرات رصد الأهداف الإنمائية ل لفية، الجهاز المركزي  .3

 .2005للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، العراق، 
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 .17/6/2003في   3977
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2/7/2021. 

مات "الفســــاد الإداري نموذجا"، اللجنة العربية لحقوق الإنســــان، مركز علي أحمد فارس، حل الأز .2

   http://mesr.net  م،  2008المستقبل للدراسات والبحوث،  
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 .25/5/2021الزيارة  
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